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 :  إ�داد الطالب
 بلك�� إيمان
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بطاعتك  إلابشكرك   ولا يطيب النهار    إلاالهي لا يطيب الليل    

بعفوك  إلا الآخرةبذكرك   ولا تطيب    إلاولا تطيب اللحظات    

عز وجل  _االله_برؤيتك    إلاولا تطيب الجنة    

 

االله عليه    يارسولنبي الرحمة ونور العالمين    إلى الأمةونصح    الأمانة وأدىمن بلغ الرسالة    إلى   

الصلاة والسلام  أفضل  

 

التي لطالما سبقت    الأصليةالحجارة  التي عمرت بيتها من الحب و   الأيامالمتربعة على عرش    إلى

  الحبيب الجزائر حفظك االله ورعاك  دنياها وزمانها وطني

من    إلىوالثقة    الأملالمستقبل من    خطوطالطريق ورسمت    أمامنامن    أزالتاليد الطاهرة التي    إلى

   وأفضل أجملمن دمها وروحها وعمرها حبا وتصميما ودفعا لغد    وأعطتناركع العطاء تحت قدميها  

   أميحبيبة الروح    عينيهامن    إلا الأمللا نرى    التيالغالية    إلى

ابنة    إلى وإصراريوبها استمد عزتي    الأممن شاركت حضن    إلىمن هي اقرب من روحي    إلى

  .عمي فوزية

  .إلى أخي عبد الحليم الذي كان سند ومصدر قوتي في كل أوقـات  

  .ماجدة هجيرة شروق لميس عمار فـارس رمزي سراج جود  إخوتي إلى

من وقفوا معي بجميع    إلىمن هم اقرب من وريدي بل هم شريان قـلبي التي تدق بهم    إلى

  .نور ريم راما نسرين وغيرهم    نبضات قـلبي هم مصدر قوتي  نهى رنيم  أنهم  أوقـاتي



 

  :قال رسول االله صلى االله علیه وسلم

إن االله وملائكته وأهل سماواته و أرضه وحتى النملة في جحرها و حتى الحوت "

  واه الترمیذي ر" في البحر لیصلون على معلم الناس للخیر 

بكلمات الشكر الممزوجة  أتوجهلا یسعني و أنا أنهي هذا البحث المتواضع إلا أن 

 يتأستاذهذا العمل ، وخصوصا  وإتمام انجازبالعرفان إلى كل من ساعدني على 

  شرفتني بقبول الإشراف على هذا البحث  التي بودوح شهیناز ماجدة 

صولي زهرة على كل ما  يتأستاذوالعرفان إلى  تعابیر الشكركما أزف أسمى 

  .قدم  ید العون والمساعدة  قدمته من نصائح وتوجیهات و إلى كل من
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، وتعمل على تحقیق ذلك بكل  الاقتصاديتسعى الدول النامیة إلى التقدم والنمو 

 الاقتصادیةالبلدان النامیة تعد من أهم المصاعب  لمتاحة ، إلا أن مسألة التنمیة فيوسائل اال

 الاحتیاجاتالتي تواجه هذه البلدان ، بسبب ضعف مواردها المالیة وعدم قدرتها على مواجهة 

  . الاجتماعیةو  الاقتصادیة

مال والخبرة الفنیة والتقنیة ال تقوم على عنصري رأس الاقتصادیةالتنمیة  اعتباروعلى 

ة أن تضمن نموها ، وبدونهما لا یمكن لأي دولاللذان یشكلان معا عصبا التنمیة الحدیثة 

الأجنبیة المباشرة  الاستثماراتولذلك ظهرت الحاجة إلى ،  الاجتماعيوكذا توازنها  ،الاقتصادي

 انتقالوبالتالي  ،بصفة خاصة والتي تعتبر حلقة وصل بین الدول المتقدمة والدولة النامیة

الأجنبي لعب دور مهم في  الاستثمار استطاعةرؤوس الأموال من الأولى إلى الثانیة ، ومن ثم 

    للدول المضیفة إذا ما أحسن توظیفه وتأطیرها قانونا الاقتصادیةعملیة التنمیة 

بدور كبیر في   الاضطلاعالأجنبیة بصفة خاصة یمكنها  الاستثماراتوعلى أساس أن 

 تقطاباسفإن الدول النامیة ومنها الجزائر تسعى إلى ،  والاجتماعیة الاقتصادیةتحقیق التنمیة 

الوافد إلیها یعتمد أساسا  الاستثماروهي على إدراك تام بأن حجم  ، وتشجیعه الاستثماروجذب 

إذا فكلا الطرفین .رأس ماله انتقالعلى ما توفره من حمایة والتي على أساسها یقرر وجهته في 

فینظر اح لى تحقیق الأربفإذا كان المستثمر الأجنبي یسعي إ ،لى تحقیق مصالحهما یسعیان إ

رأسماله إلى بلد غیر بلده أصلي یتطلب  فانتقالجیدة ، ال ستثمارإلى  ما یتواجد من فرص الا

من جهة ، أما الدولة المضیفة  الاستثمار المناختوافر عامل المناسب لذلك آلا وهو عامل 

   . وتحقیق التطور المرجو منها  الاقتصادیةفتنظر إلى تحقیق التنمیة 

بإبرام عقود مع المستثمر الأجنبي تعرف بعقود  للاستثمارلة المضیفة هذا ما یدفع بالدو و 

وهي تلك العقود التي تبرمها الدولة أو أحد الأجهزة التابعة لها شخص خاص  . الاستثمار
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بغرض إنشاء مشروع معین بحیث یلتزم المستثمر الأجنبي بنقل قیم    اعتباريأجنبي طبیعي أو 

على أرضها وتتعدد نماذج هذه العقود بحسب حاجة  لاستغلالهاإلى الدولة المضیفة  الاقتصادیة

تستغرق وقتا طویلا مما  الاستثماریةالدولة لتنفیذ خططها التنمویة ، والمعتاد أن المشاریع 

تسعى إلى تحقیق الربح  اقتصادیةمشروعات  باعتبارهاالتجاریة للمخاطر  یجعلها عرضة 

 مخاطر غیرلكما أن هذه المشاریع قد تتعرض ل نها الربح أو الخسارة ،المادي أي یترتب ع

ذات صلة  للاستثمارالتي تتمثل في مجمل الإجراءات التي تتخذها الدولة المضیفة  التجاریة

دم إرادة الدولة المضیفة على هذا طبحیث تص،  والاقتصادیةبالأوضاع القانونیة والسیاسیة 

  .المتفق علیها  على الإلتزامات نبي ، مما قد یؤثرالنحو بإرادة المستثمر الأج

ذات الطبیعة السیادیة  الإجراءات الانفرادیة مجموعةفالمخاطر غیر التجاریة تتمثل في 

مخاوف لدى الیة بأن تثیر الكثیر من افالك وهي ،تقوم بها الدولة تجاه المستثمر الأجنبي 

لهذا سعت   ،وتخلق في نفسه الشعور بعدم الثقة والأمان نحو البلد المستثمر فیه  الأخیر ،

وعملت هذه الدول وعلى رأسها الجزائر على توفیر العدید من الحوافز والضمانات خاصة 

  ،   بالاستثمارالقانونیة منها من خلال تشریعاتها المختلفة وبالخصوص تلك المتعلقة 

یحدد بوضوح حقوق وواجبات المستثمرین  دیها  إطار تشریعيیوجد لإذا فالدول التي    

ونظاما فعالا وإجراءات مناسبة لإنشاء المشاریع والتي یتم فیه تطبیق المنافسة الحرة مبنیة على 

إلى وجود نظام قضائي مستقل یتمتع بكامل المصداقیة  بالإضافةالشفافیة والنزاهة بدون تمیز ، 

الاستثماري في لمستثمر الأجنبي تضفى حصانة على مشروعه والشفافیة مما یبدد مخاوف ا

دور المهم في ب والاضطلاعإلى الدولة النامیة یخلق لدیه الجرأة على القدوم  البلد المضیف ، و

  . الاقتصادیةتحقیق تنمیة 

دول النامیة لیست كافیة لتأمین وتوفیر الحمایة التي یطمح إلیها الوسائل إلا أن إمكانیات و 

تبرم  لمستثمر ، فذهبتثمر الأجنبي ، فلجأت الدول إلى وسائل بدیلة یطمئن إلیها هذا االمست

، هذا  للاستثماراتثنائیة ومتعددة الأطراف بغرض تطویر وتشجیع والحمایة المتبادلة اتفاقیات 
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، وعلى ذلك فإن  للاستثمارما أحدث تقاربا بین مركز المستثمر الأجنبي والدولة المستقطبة 

 ي مدى توافر النصوص والقوانین التي تنصف أساسیةیة القانونیة لا تتمثل بصورة الحما

فحسب ، بل في ما مدى فعالیة تنفیذ هذه الأجنبیة  الاستثماراتضمانات الموضوعیة لحمایة 

قدرة المستثمر الأجنبي في الرجوع إلى السلطات القضائیة  لقوانین عند ظهور المنازعات ، وفيا

في حالة النزاع بینه وبین الدولة المضیفة ، خاصة و أن الأمر لا ینحصر فقط في تعریف 

المستثمر بحقوقه أو بتحدید مدتها ، بقدر ما یتطلب وجود وسیلة محایدة  تضمن له العدالة و 

  .الإنصاف في الدولة المستقطبة 

وسائل حل النزاعات هو اللجوء إلى التحكیم التجاري الدولي ولهذا الغرض دأبت  إن أهم  

ة في تسوی اأخیر بجعل التحكیم ملجأ  ومعاهداتها اتفاقیاتهاالدول منها الجزائر على إدراج بند في 

  .طرق ودیة دبلوماسیة ما قد ینشأ بینها من نزاعات ب

التي تبرمها شرط التحكیم في العقود  كما حثت جل المؤسسات التجاریة الدول على تبني

مختلفة ، ویتجسد هذا  كل طرف یخضع لنظام قانوني وجنسیة ذا كانفیما بینها ولاسیما إ

التي تبرمها الدول ، ومن هذا المنطلق أصبح شرط التحكیم التجاري  الامتیازعقود في  الاشتراط

، لأنه یخرج من للاستثمارضیفة الدولي أساسي في توازن العلاقة بین المستثمر و الدولة الم

أمام هیئة محایدة هي  المساواةسیطرة أجهزة الدولة وقضائها الوطني ویضع الطرفین على قدم 

    . المحكمة التحكیمیة 

  : موضوعأهمیة ال    

 الاستثمارالوسائل التي من الممكن أن یلجأ إلیها الأطراف في عقود  رغم تعدد

هناك خاصیة ثابتة لهذه العقود وهي تتعلق  ، إلا أن منازعاتهم الناشئة عنهالتسویة 

وعلیه ترجع أهمیة . على وجه الدقة بالتحكیم كطریقة مهمة ومقبولة لحل النزاعات 

وما یقدمه من  الاستثمارالدراسة إلى الدور الذي یلعبه التحكیم في فض منازعات 
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خلق روح الثقة  ضمان حیاد هیئة التحكیمیة التي تفصل فیها ، وهو ما یساعد على

في عدم ضیاع حقوقه من جهة ومن تعسف  لدى المستثمر الأجنبي والاطمئنان

اللجوء إلى الإجراءات  الدولة من جهة أخرى ، كما أن حسن صیاغة شروط التحكیم 

   .مواردها وإهدارفاظ على حقوقها من التلاعبات المناسبة یتیح للدولة الح

  :أهداف الموضوع 

  :إلى التعرف على یهدف موضوع بحث 

  الاستثمارتنشأ بین الدولة المضیفة والمستثمر الأجنبي بمناسبة تنفیذ عقود  المنازعات التي _

  استثماراتهمصیر  ها یتم منح المستثمر الأمان علىاتفاقیات التحكیم التي من خلال_

  دور أحكام التحكیم في تسویة منازعات الاستثمار_

  الطعن فیهاطرق تنفیذ الأحكام ووسائل _

التي یتخذها التحكیم التي من خلالها یمكن تبنیها لتسویة المنازعات  شكالالأو  صور_

  الاستثمار 

  :أسباب إختیار الموضوع 

 :الدوافع الذاتیة 

  في فض منازعات الاستثمار المیل والرغبة في دراسة هذا الموضوع نظرا لأهمیته

  .الأجنبي 

  تحكیم في حسم منازعات إجراءات الالرغبة في الإطلاع على كیفیة سیر

  .الأجنبي الاستثمار 
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  :لدوافع الموضوعیة ا

لما یحظى به من أهمیة واسعة یعتبر التحكیم أهم وسیلة لحل المنازعات الاستثمار الأجنبي 

  منها الحمایة الدولیة للاستثمارات ضد أي إجراء تتخذه الدول المضیفة للاستثمار بصفة انفرادیة 

الرؤیا للمهتمین في هذا المجال من مستثمرین و قانونین على مزایا التي یتمتع  محاولة تقریب

  .بها التحكیم 

أهمیة اتفاق التحكیم بالنسبة لعقود الاستثمار الأجنبي إذ أنه أصبح في الوقت الحاضر البدیل 

  .الناجح للنظام القضائي في حسم منازعات الاستثمار 

  :إشكالیة الموضوع 

التي تبرم بین المستثمر الأجنبي والدولة المضیفة و الخصوصیة التي إن العلاقة 

د الاستثمار بكونها تبرم بین طرف عام أو إحدى المؤسسات أو تتمتع بها عقو 

الهیئات العامة التابعة لها وبین طرف أجنبي خاص ، وما یثور بینهما من نزاعات 

الأجنبي یحتاج إلى  تتعلق بالاستثمار كل من أجل مصالحه ، تجعل الاستثمار

ضمانات قضائیة لحمایة استثماراته ومن هذه الضمانات التحكیم الذي من شأنه أن 

یبدد مخاوف المستثمرین الأجانب ، ومن هنا یبدو التفاعل و الوصل بین التحكیم و 

  .تدفقات رؤوس الأموال

  :ومن خلال ما تقدم نطرح الإشكالیة التالیة  

الة  وضمانة إجرائیة في فض المنازعات بین هل یعتبر التحكیم آلیة فع  

  المستثمر الأجنبي و الدولة المضیفة ؟

  :وللإجابة على هذه الإشكالیة نطرح بعض التساؤلات الفرعیة وهي  
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  ماذا نقصد باتفاق التحكیم؟_1

ما هي الإجراءات المتبعة في فض منازعات بین المستثمر الأجنبي والدولة _2

  المضیفة ؟

  ل الطعن فیها ؟ماهي وسائ_ 3

  : لمنهج المتبع في الموضوعا

وإتباع المنهج التحلیلي في دراسة التحكیم التجاري  اعتمادمن أجل الإجابة على الإشكالیة وجب 

ة من مقارندراسة  بصفة جزئیة على  اعتماد، كما تم  الاستثمارالدولي في تسویة منازعات 

، وبین نظم ولوائح  الخ....مصر فرنسا ، الیمن تشریعات التحكیم في الجزائر مقارنة بین أجل 

  .المراكز الدولیة للتحكیم المؤسسي 

  :تقسیم الموضوع 

  :من خلال الخطة التالیة  أن یتم تناول موضوع هذه البحث ارتأینالقد 

الفصل ، أما في منازعات الاستثمارالإطار الموضوعي للتحكیم : الفصل الأول  

  .للتحكیم في منازعات الاستثمارالإطار الإجرائي : الثاني
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  :الفصل الأول

  الأجنبي الاستثمارمنازعات  في لتحكیمل لإطار الموضوعيا

تنفیذها  یلعب الزمن دورا هاما من ناحیة من العقود التي  الاستثمار عقود تعد 

تطلب أجالا قد یالشركة فإنجاز  المنشاة الاستثماریة، سواء كان في مرحلة الانجاز

         )1(استغلالها وهي حتما لها مدى طویل أو في مرحلة سنوات أو أكثر، 05تستغرق 

     . )2( امما یجعلها عرضة للأزمات التي قد تنشأ بسبب تغیر الظروف المحیطة به

التي قد تنجم تجبر الدولة على التغییر  ،)3(والسیاسیة الإقتصادیة فالتغیرات

قتصادي ممارسة في ذلك لسیادتها وقوتها على إقلیمها الإوالتعدیل في تشریعاتها أو نهجها 

مما قد یؤثر على المستثمر الذي بذل جهدا كبیرا في مشروعه  ،)4(مراعاة لمصالحها

من ناحیة الأهداف ستثمارات محل التعاقد لها وزن وحجم كبیر لإفا ، )5(يالاستثمار 

       )6(قتصادیةالإفي تحقیق التنمیة  الأساسيهدفها  منها، ویكمن والتوقعات المنتظرة

 ستثمار تبنى على مبادئ وشروط أساسیة مهمة أصبحت عالمیة ،الإ فإن عقود، منهو 

و المتمثلة في الدولة  ،)7(الموجودة في عقد الاستثمارفهي تضفي نوعا من الخصوصیة 

، وذلك من خلال فیه ، مما یمنحها مركزا قویا في مواجهة المستثمر الأجنبيكطرف 

علاقة تعاقدیة التي تربطهما، فتعد الدولة شخصا من أشخاص القانون العام وتتمتع بكامل 

                                                           

، منشورات الحلبي الحقوقیة ،  الدولیة عقود الإستثمار في منازعاتفعالیة الدولیة للتحكیم البشار محمد الأسعد ،   )1(

  .  07، ص 2009بیروت ، 

  . 09ص المرجع نفسه ،   )2(

،  2001، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر،  التحكیم بین المستثمر الأجنبي و الدولة المضیفةجلال وفاء محمدین ،   )3(

  .05ص 

(4)Florian DUPUY : la Protection de l attente légitime des parties au contrat thèse dz 

doctorat  Faculté de Droit _ Economie_Sciences Sociales  Université Panthéon-Assas Paris II  
année universitaire 2007/2008 p 197 et 198   

  .05ص  ،  المرجع السابقجلال وفاء محمدین ،  )5(

، رسالة لنیل  )بین الدول ورعایا الدول الأخرى على ضوء إتفاقیة واشنطن التحكیم في عقود الإستثمار(قبایلي طیب ،   )6(

،  2012درجة دكتوراه في العلوم ، تخصص القانون ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، 

  .1ص 

  . 02، ص  المرجع السابققبایلي طیب ،    )7(
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على عكس المستثمر الأجنبي الذي لا یتمتع بأي حق، فهو یمثل  ، السلطة على إقلیمها

وعلیه هذه  ،)1(ه محدودة في ما منحه إیاها القانونالطرف الضعیف في العلاقة وحقوق

ولتسهیل ضمانات  لتجاریة الأخرى ،غیر موجودة في باقي العقود الدولیة االخصوصیة 

قوانینها نوعا من التسهیلات والحوافز والمزایا  في جذب المستثمرین أدرجت جل الدول 

  ستغلال المشاریع إبغیة ضمان تنفیذ  قانونیة،حتى  أو قتصادیةإ أو سواء كانت إداریة

مما تجعل المستثمر یقدم وهو مطمئن على حقوقه وتوقعاته  ، ستثماریةلإقتصادیة االإ

          .)2(التي ربما تتحقق

شتراط إخراج النزاعات إ هذه الخاصیة دفعت بالمستثمرین الأجانب إلى وجوب        

المضیفة والتوجه إلى التحكیم كضمانة قضاء الدولة  اختصاصمن  التي تنشأ بینهما

 التحكیم  یعد من أبرز الضمانات الممنوحة، ف )3(ستقلاللإقضائیة مبنیة على الحیادیة وا

وهذا ما یؤكد خروج الدولة من قفص القضاء العام الذي تتمتع به ، الأجنبیة  للإستثمارات

ولتحقیق الهدف من التحكیم  یضفي نوعا من المصداقیة الكافیة ، إذ من السلطة ،الدولة 

أبرمت العدید من التجاري الدولي ولجعله وسیلة فعالة في تسویة منازعات الإستثمار 

لقواعد حددت الإطار العام المنظم  التي) ثنائیةالأو متعددة الأطراف (تفاقیات الدولیة الإ

علیها قد  أن الدول الموقعة، و والذي یبرز طرق ووسائل تنفیذ أحكام التحكیم  التحكیم

بهدف تحقیق التنمیة الاقتصادیة من جهة وتلبیة رغبات  ،)4( هاأدرجتها في قوانین

غلب أوعلیه فإن التحكیم سن في  ، الأرباحآلا وهي تحقیق  أخرى ،المستثمرین من جهة 

      .بتنفیذه على أكمل وجه  الإلتزام سوى  االموقعة علیه وما على الدول  ،الاتفاقیات 

لممكن الإتفاق الأطراف على إدراج شرط التحكیم في عقد الإستثمار افأصبح من 

      . )5(الأصلي

                                                           

  .36، ص  2010، دار هومة ، الجزائر ،  الإستثمار التحكیم في عقودحسان نوفل ،   )1(

(2) Florian DUPUY، op cit  , p 200     

 

  . 173ص   ، المرجع السابقبشار محمد الأسعد ،   )3(

  .37و,36، ص ،  المرجع السابقحسان نوفل ،   )4(

(5) Florian DUPUY  op cit p 210_211. 
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لنهوض لالدولة الجزائریة كغیرها من دول العالم تحتاج إلى رؤوس الأموال  تعد  

مما  ثر انهیار أسعار النفط ،إعاشت أزمة شدیدة في الثمانینات وأنهاباقتصادها خاصة 

بعث الطمأنینة في نفوس المستثمرین و جلب دفع بها إلى وضع قوانین خاصة بغیة 

      .تعلق الأمر بالنزاعات التي قد تنشأ ما خاصة إذا الأجانب 

باعتماد قرارات التحكیم  1958إلى اتفاقیة نیویورك  الجزائر في التسعینیات فانظمت  

 فض النزاعاتفي  التحكیم  إلىیث فتحت مجال إمكانیة اللجوء ح ، )1( الأجنبیة وتنفیذها

وبدمج أحكام افتفاقیة المذكورة ، في ق إ م و إ بإصدار مرسوم و  ، ولاسیما التجاریة منها

المتعلق بترقیة  12_93صدر المرسوم التشریعي رقم  بعدها 209_93التشریعي 

الأخیر وضع  ، إذاالإجراءات المدنیةالذي أدرج فیه التحكیم في قانون ،  )3(رالاستثما

 03_01القانوني لتشجیع الاستثمار تم إلغاء هذا المرسوم وتعویضه بألامر رقم  الإطار

المتعلق   )5( 09_16ثم جاء الأمر رقم ، التحكیم إلىلذي ابقي على فكرة اللجوء ، ا  )4(

  .الاستثمار  الأحكاملیعدل في بعض   بترقیة الاستثمار

الاستثمار في مبحثین   منازعاتلتحكیم في لستناول موضوع الإطار الموضوعي       

المبحث الثاني  أماالمبحث الأول نبین فیه ماهیة اتفاق التحكیم في مجال الاستثمار 

  .الاستثمار  الأنظمةسنبین فیه موقع التحكیم عبر مختلف 

  

  

                                                           

، صادقت علیها الجزائر بالمرسوم  الخاصة بإعتماد قرارات التحكیم الأجنبیة وتنفیذها 1958یونیو  10اتفااقیة نیویورك ل  )1(

  .1988نوفمبر  23بتاریخ  48ج ر رقم  1988نوفمبر  05بتاریخ  233_88رقم 

والمتضمن  1966جوان  8المؤرخ في  154_66أفریل المعدل والمتمم للأمر  25المؤرخ في  09_93المرسوم التشریعي   2

  .1993أفریل  27بتاریخ  27ق إ م و إ ، ج ر رقم 

 10المؤرخة في  64، ج ر رقم  یتعلق بترقیة الاستثمار 1993أكتوبر  5المؤرخ في  12_ 93المرسوم التشریعي رقم   )3(

  .1993توبر أك

غشت  22المؤرخة في  47، ج ر رقم  والمتعلق بتطویر الاستثمار 2001غشت  20المؤرخ في  03_01الأمر رقم  )4(

  .المعدل والمتمم 2001

، ج ر رقم  المتعلق بترقیة الاستثمار،  2016غشت  3ه ، الموافق ل  1437شوال  29المؤرخ في  09_16الأمر رقم  )5(

46.  
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  في مجال الاستثماراتفاق التحكیم : الأول   حثالمب

كان على صیغة شرط  وإنما اتفاق التحكیم كمصطلح لم یكن معروفا من قبل ، إن   

مرة في اتفاقیة نیویورك الصادرة  لأولفهو مصطلح حدیث ظهر  مشارطة ، أوالتحكیم 

حیث نصت المادة الثانیة منها على ، التحكیم  أحكامن الاعتراف وتنفیذ أبش 1958في 

    .)1( عتراف باتفاق التحكیملإتلتزم كل دولة متعاقدة با أن

فهو  ،الموقعة علیه للأطرافملزم اتفاق التحكیم هو عبارة عن عقد  أنیفهم من هذا     

 ویعد من عقود الرضائیة التي تتم  ، الأخرىه العقود ل غیره من العقود یخضع لما تخضعك

  تنصب عبرة الخصوم وتكشف عن رغبتهم في أن والهدف من ذلك والقبول  بالإیجاب

       .التحكیم قصد حل النزاع الذي قد ینشأ أو قد نشأ عن العلاقة التعاقدیة إلىاللجوء 

 ،عنایة والاهتمام من قبل المعاهدات والاتفاقیات الموقعة علیهالحظي اتفاق التحكیم ب لقد

إن  ،النزاعفي  لفصللالتحكیم  أيالقضاء الخاص  إلیه ندفهو یعتبر المحرك الذي یست

الطبیعة القانونیة والخصوصیة التي  إلىهذا الاهتمام الذي حظي به اتفاق التحكیم یرجع 

هذه میزة تتمثل في وجود الدولة كطرف في و  ، )2(الأخرىعلى عكس العقود  بهایتسم 

فالدولة هنا لا یمكن  ،المعنویة مما یضفي علیه طابعا خاصا الأشخاصحد أ أوالعقد 

  لخاصاالقانون  الأشخاصتعتبر كشخص من  أنها إذا إجراءاتمساءلتها عما تتخذه من 

، الأخرعلیها التزامات تلتزم بها وتتعهد بتنفیذها وكذلك بالنسبة للطرف و لها حقوق  أي

 الأجلبعد انتهاء  أو ،في حالة عدم تنفیذ الالتزام على النحو المتفق علیه أنه حیث 

  .   العقدیة المسؤولیةالمتفق علیه تقع 

والدولة  الأجنبيالتحكیم یكون بین المستثمر  إلىومنه فان الاتفاق على اللجوء     

     .)3( المبرم بینهمایكون محل العقد و المضیفة 

                                                           

  , المصدر السابق،  1958من إتفاقیة نیویورك لعام  2إرجع للمادة  )1(

، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ،  الموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري الدوليحفیظة السید الحداد ،  )2(

  .115، ص  2003

،  2002، الأردن ،  09، العدد  مجلة نقابة المحامین،  )التحكیم في منازعات الاستثمار(عمر مشهور حدیثة الجازي ،  )3(

  .05ص 
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تفاق إ في المطلب الأول و سنبین صورالتحكیم  تفاقلإ في مبحثنا هذا سنعطي مفهوم

  . تفاق التحكیم في المطلب الثالث إالتحكیم في المطلب الثاني و مجالات 

  مفهوم اتفاق التحكیم في مجال الاستثمار  :المطلب الأول

یلا بإن نقطة بدایة في اللجوء إلى التحكیم هي اتفاق على مبدأ التحكیم واختیاره س

ودون هذا الاتفاق لا یمكن أن یتم  ، في حل المنازعات التي تنشأ أو قد تنشأ بین أطرافه

 التحكیم  وجود اتفاق فالأمر الأول الذي یفعله المحكم هو التحقق من أو یجري ذلك ،

یمارس اختصاصه ومهامه على  أنغیر الموجود یعد باطلا ولا یسمح للمحكم  فاتفاق

     . )1( أكمل وجه

الفقهیة والقضائیة والقانونیة حول تعریف اتفاق التحكیم حیث لا  الآراءتعددت  

اتفاق التحكیم یشمل أن  اتفقت على أنها إلا یوجد تعریف شامل ومفصل لاتفاق التحكیم ،

  (CLAUS Compromissoire)ما یسمى بشرط التحكیم 

یتفق وبموجبه  موضوع النزاع الأصليوهو یأتي في صورة شرط أو بند من بنود العقد 

وهي صورة  بمشارطه  على ما یسمى أیضاالتحكیم ، كما یشمل  إلىطرفاه على اللجوء 

النزاع لحله  طرافأوبموجبه یتفق  الأصلياتفاق الذي یبرم مستقلا عن العقد  أو الثانیة ،

   .)2( جمع بین الصورتین عبارة عن اتفاق التحكیمالعن طریق التحكیم و 

 أطراف یقوم اتفاق التحكیم صحیحا لابد من توافر شروط صحته حتى یتمكن كي ول

  .عد باطلا  وإلاالتحكیم  إلىالمستثمر والدولة المضیفة اللجوء  أيالنزاع 

تعریفا لاتفاق التحكیم ونبین صوره بدقة  إعطاء إلى الأولفي المطلب  سنتطرق 

تعریف لاتفاق التحكیم لابد  طاءإع إلىوقبل التطرق ،  حة الاتفاقص شروط وكذلك نحدد

  .لمحة لاختلاف العقد عن اتفاق  إعطاءمن 

                                                           

، ص  1، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، الأردن ، ط  دور التحكیم في فض منازعات الإستثمارخالد كمال عكاشة ،  )1(

210.  

  .211، ص  المرجع نفسھ  )2(
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إرادتین أو أكثر على إنشاء إلتزام أو عرف عبد الرزاق السنهوري الاتفاق على أنه توافق  

افق إرادتین أو أكثر على نقله أو تعدیله أو إلغائه ، كما عرف العقد على أنه هو أخر تو 

  . )1( أو تعدیلهإنشاء إلتزام أو نقله 

   اتفاق التحكیم تعریف  :الأوللفرع ا 

حیث  ،الظواهر القانونیة الحدیثة في التطبیق والتنفیذ أهمیعتبر اتفاق التحكیم من 

هذا الاتفاق لم یحظى  أن إلا ،التي تنجم في عقود الاستثمار المنازعاتلتسویه  أسلوبایعد 

دولیین ، بل  أوبتعریف شامل ومفصل من قبل الفقهاء والمشرعین سواء كان وطنیین 

  .تعریف له إعطاءختلاف في الإ، ولهذا نجد التعدد و  أشكالهاكتفوا على تعریفه من خلال 

إبراز وجهة  لقانونیة وتعریفات الفقهیة واال جملة من إعطاءنحاول في هذا الفرع س

  .لتي یقوم علیها الاتفاق ومدى صحتها ضافة إلى ذكر صوربالإ النظر 

  التعریف الفقهي  : أولا

تعریفه من  إلىذهب فریق منه ف ،الفقهیة حول تعریف اتفاق التحكیم الآراءاختلفت    

اتفاق التحكیم هو اتفاق بین طرفین على اتجاه "على انه  علیهحیث الشكل الذي یقوم 

     .   )2("الواقعة فعلا  أوالتحكیم لفض نزاعاتهما المحتملة 

لإ تفاق الذي یلتزم بموجبه الأطراف على أن ا"نه أكما عرفه فریق آخر على 

یخضعوا للتحكیم سواء النزاعات التي یمكن أن تنشأ بینهما و المتعلقة بالعقد أو 

عرفه البعض و  .  )3("التي نشأت و المتعلقة في كلتا الحالتین بالتجارة الدولیةالنزاعات 

    إتفاق على طرح النزاع على شخص معین أو أشخاص معینین" على أنهالأخر 

                                                           

، المجلد الأول ، منشورات الحلبي الحقوقیة ،  الوسیط في شرح القانون المدني ، مصادر الإلتزامعبد الرزاق السنهوري ،  )1(

  .149، ص  1998لبنان ، 

، ص  1990، مؤسسة الشهاب ، القاهرة ،  التحكیم كوسیلة لفض المنازعات في مجال الإستثمارعبد الحمید عشوش ،  )2(

16.  

المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم ،  )نةاتفاق التحكیم  التجاري الدولي في التشریع الجزائري ، دراسة مقار (شعران فاطمة ،  )3(

  .11، ص 2016، الجزائر ، منشورة في 2جامعة حسیبة بن بوعلي ، الشلف ، العدد  السیاسیة ،
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بأنه  رفه الدكتورة حفیظة السید حدادوتع ،")1(یفصلون فیه دون محكمة المختصة به 

الناشئة  بأن یتم الفصل في المنازعات ذلك الإتفاق الذي بمقتضاه تتعهد الأطراف"

وذلك إذا كانت هذه المنازعات تتعلق   بینهما أو المحتمل نشؤها من خلال التحكیم ،

       )2("بمصالح التجارة الدولیة 

تصرف قانوني یتخذ شكل اتفاق مكتوب ....بأنه"كما عرف بشكل أوسع وتفصلا 

التحكیم ،وقد یحدد  إجراءاتویحدد فیه الطرفان موضوع النزاع وأسماء المحكمین ومكان 

وعادة ما یكون التحكیم لاحقا على  ،" )3( الطرفان القانون الذي یطبقه المحكمون فیه

بتعریف اتفاق مشتملة على تعریف  الأخرى الآراءما جاءت بعض ك ،نشوء النزاع

معینون یسمى المحكمین  أشخاص إلىالنزاع على طرحه  الأطرافاتفاق  بأنهالمشارطة 

نزاع معین  في تفاق على التحكیملاوقد یكون ا أصلالیفصلوا فیه دون المحكمة المختصة 

      .)4( التحكیم مشارطهبعد نشأته عندئذ 

  التعریف القانوني لاتفاق التحكیم :ثانیا 

 في المعاهدات الدولیة عریف اتفاق التحكیم ت .1

  1958التعریف طبقا لاتفاقیة نیویورك الصادرة عام   .أ 

  :نصت المادة الثانیة من الاتفاقیة على 

مكتوب یتعهد فیه الطرفان بان یحیلوا إلى  لاتفاق بأي اتعترف كل دولة متعاقدة  -  " 

التحكیم جمیع الخلافات نشأت أو قد تنشأ بینهما بالنسبة لعلاقة قانونیة محددة تعاقدیة 

   .أو غیر تعاقدیة تتصل بموضوع یمكن تسویته عن طریق التحكیم 

أي شرط تحكیم یرد على العقد أو أي اتفاق تحكیم " اتفاق مكتوب"یشمل مصطلح   - 

  .قع علیه من الطرفین أو وارد في رسائل أو برقیات متبادلةمو 

                                                           

  .795، ص 1971أحمد أبو الوفا ، التحكیم الإختیاري و الإجباري ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ،   )1(

  . 117، ص  المرجع السابقحفیظة السید حداد ،  )2(

  . 17و 16ص   ،المرجع السابقعبد الحمید عشوش ،  )3(

، منشأة  1994لسنة  27، طبقا لقانون رقم  التحكیم الدولي والداخلي في مواد المدنیة و الإداریةعبد الحمید المنشاوي ،  )4(

  .27، ص  1994المعارف ، الإسكندریة ، 
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متعاقدة عندما یعرض علیها نزاع في ابرم الطرفان الدولة  أيفي  على محكمة - 

التحكیم بناءا  إلىتحیل الطرفین  أناتفاقا بالمعنى المستخدم في هذه المادة  بشأنها

غیر قابل  أوغیر منفذ  أوهذا الاتفاق لاغ وباطل  أنلم یتبین لها  ما  أیهماعلى طلب 

    .  )1(لتنفیذ

  التعریف طبقا لقانون الیونسترال النموذجي  .ب 

هو "تفاق التحكیم في نص المادة السابعة منه على انه إ )2(قانون الیونسترالعرف       

التي اتفاق بین الطرفین على أن یحیلا إلى التحكیم جمیع أو بعض المنازعات المحددة 

نشأت أوقد تنشا بینهما بشان علاقة قانونیة محددة تعاقدیة كانت أو غیر تعاقدیة 

ویجوز أن یكون اتفاق التحكیم في صورة شرط التحكیم وارد في عقد أو صورة اتفاق 

   )3( ..."منفصل

  :في التشریع تعریف اتفاق التحكیم  .2

التحكیم واكتفت فقط بتأكید  لاتفاقشاملا  تعریفانجد أن أغلب التشریعات لم تعط      

فالتشریع المصري عرفه في المادة العاشرة في  قبله أوعلى أنه قد یبرم حین یشوب نزاع 

إلى  الإلتجاء اتفاق بین طرفین على"بأنه  94_27فقرتها الأولى من قانون التحكیم رقم 

التحكیم لفض نزاعاتها المحتملة أو الواقعة فعلا ویكون هذا كتابة وقد یحدد فیه 

   .)4("التطبیق 

تعریفا لاتفاق التحكیم في  إعطاء إلىفي القانون الجزائري فالمشرع لم یتطرق  أما        

" منه على انه  1040واكتفى بالمادة  ، 09_08 والإداریةالمدنیة  الإجراءاتقانون 

یسري على نزاعات ) مشارطة(اتفاق مستقل  أواتفاقیة التحكیم سواء كان شرط التحكیم 

                                                           

  . المصدر السابق،  1958من إتفاقیة نیویورك لعام  02المادة  )1(

قانون الیونسترال هو هیئة قانونیة رئسیة التابعة لمنظومة الامم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي ،وهي هیئة ذات  )2(

قواعد عصریة وعادلة عضویة عالمیة متخصصة في إصلاح القانون التجاري على نطاق عالمي ، یعمل الیونسترال على صوغ 

  .إلخ....بشأن المعاملات التجاریة وهي تشمل اتفاقیات وقوانین نموذجیة ، أدلة قانونیة وتشریعیة 

  .2013ل لعام ، المعد 1985من قانون الیونسترال النموذجي للتحكیم التجاري لعام  07لمادة ا )3(
 16، الصادر بالجریدة الرسمیة المصریة رقم  1994بریل [أ 18المؤرخ في  27من قانون المصري رقم  10المادة  )4(

  .1994أبریل  21المؤرخة في 



لتحكیم في منازعات الاستثمار الأجنبيلالإطار الموضوعي                                                     :الفصل الأول  

 

 
15 

تبرم اتفاقیة  أن یجب من حیث الشكل وتحت طائلة البطلان ،  والمستقبلیةالقائمة 

    )1( ."..التحكیم كتابة

اتفاق التحكیم "وعرفت اتفاق التحكیم على انه  ن ق إ م و إ،م 1011وجاءت المادة 

     )2( "التحكیم  إلىبموجبه عرض النزاع سبق نشوءه  الأطرافاتفاق الذي یقبل 

نستخلص جملة من خصائص التي یتمیز بها من خلال عرضنا لبعض التعریفات 

  :اتفاق التحكیم والتي سنذكرها على شكل نقاط

 انه یبین التزامات متقابلة على عاتق كلا الطرفین أي :عقد ملزم لجانبین  .1

انه من عقود المسماة وذلك لأن المشرع نظمه بقواعد خاصة ومن ثم اتفاق  .2

 التحكیم تطبق علیه قواعد قانون التحكیم 

 النزاع  الأطرافعقد محدد فهو یرتب التزامات مؤكدة على  .3

 الطرفین  إلىإرادة الطرفین  إلیهتلجأ  إراديشرط التحكیم اتفاق  أن :عقد شكلي .4

                    )3(بالكتابة  إلاالعقود المكتوبة لأنه لا ینعقد  عن یعبرلذا فهو 

  صور اتفاق التحكیم  :الفرع الثاني 

اتفاق التحكیم قد یرد على صیغة شرط الذي یتم  أناستقر الفقه والقضاء على 

أو یرد  الأطرافقبل وقوع النزاع بین  ویكون في مرحلة ما الأصليفي العقد  إدراجه

مستقلا عن العقد وهو ما یكثر تطبیقه في الحیاة الیومیة ، وقد یرد اتفاق التحكیم لاحقا 

 أيالنزاع الذي وقع فعلا على التحكیم ، إحالةحیث یتفق الطرفان على  على قیام النزاع ،

ضاه یتم تحدید موضوع یكون في مرحلة وقوع النزاع وهي مرحلة مشارطة التحكیم وبمقت

هو صورة جدیدة من صور اتفاق التحكیم ویقصد به  بالإحالةشرط التحكیم  أما، النزاع 

                                                           

 23مؤرخة في  21والمتضمن ق أ م و إ ، ج ر رقم  2008فبرایر  25المؤرخ في  09_08من القانون  1040المادة  )1(

  .2008أبریل 

  . المصدر السابقمن ق إ م و إ ،  1011المادة  )2(

  .576، ص  المرجع السابق أحمد أبو الوفاء ،  )3(
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وثیقة تتضمن شرط التحكیم  إلى الأصليالعقد  أومتعاقدین في عقد من العقود  الإشارة

    .)1(من العقد یتجزأواعتباره جزءا لا 

    .اتفاق التحكیم  صور إلىوعلیه سنتطرق بالتفصیل       

    شرط التحكیم :أولا   

 الأجنبي  بین المستثمر  الاستثمار المبرمیقصد به الشرط الذي یرد ضمن عقد 

التحكیم  إلىقبل نشوء النزاع باللجوء  الأطرافوالدولة المضیفة الذي یتعهد بمقتضاه 

    .    )2(قد یثور بینهم من منازعات مستقبلا بشأن هذا العقد لتسویة ما

 لأطرافاوالمتفق علیه من طرف  الأصليفهو ذلك الشرط الذي یرد في العقد  إذا

    اثر قانوني معین لإحداثتتجه  الأطراففإرادة  التحكیم ، إلىقبل نشوء النزاع باللجوء 

قبل نشوء النزاع فذلك هو  لحظةالجاءت تلك  فإذااتفاق التحكیم  إبرامبلحظة  إذافالعبرة 

 الأطرافیقصد به ذلك الشرط الذي یرد ضمن عقود الاستثمار المبرم بین  ، شرط التحكیم

قد یثور  التحكیم لتسویة ما إلىالذي بمقتضاه یتعهد الطرفان قبل نشوء النزاع للجوء 

  .بینهم

من ق إ م و إ على انه  1007شرط التحكیم في نص المادة  المشرع الجزائري عرف     

في عقد متصل بحقوق متاحة بمفهوم المادة  الأطرافاتفاق الذي یلتزم بموجبه "

     )3(  "أعلاه لعرض النزاعات التي قد تثار بشأن هذا العقد على التحكیم  1006

ویفهم من نص هذه المادة أن هذا الاتفاق لیس مستقلا أو منفصلا عن العقد 

وإنما یندرج ضمن البند ویذكر صراحة وعرضه مباشرة على التحكیم للفصل ،  الأصلي

  .فیه  في حالة نشوء النزاع بینهم 

یثبت شرط التحكیم تحت طائلة البطلان "على انه  من ق إ م و إ  1008ونصت المادة 

یتضمن شرط التحكیم  أنیجب  إلیهابالكتابة في الاتفاقیة أو في الوثیقة التي تستند 

                                                           

  .112، ص  المرجع السابقخالد كمال عكاشة ،  )1(

  .193، ص  2009، دار الجامعة الجدیدة ، القاهرة ،  ، إتفاق التحكیم والدفوع المتعلقة بهأحمد إبراهیم عبد التواب  )2(

  . المصدر السابقمن ق إ م و إ ،  1007المادة  )3(
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وعلیه   ، )1("حدید كیفیات تعینهم ت أومحكمین  أوتحت طائلة البطلان تعیین المحكم 

 أو الأصليكان في العقد  سواءشرط التحكیم بالكتابة تحت طائلة البطلان  إثباتیتعین 

، ویتعین في شرط التحكیم المحكم سواء كان فردا أو  إلیهاضمن الوثیقة التي یستند 

  .مجموعة محكمین مع تحدید طریقة تعینهم فالمشرع جاءا واضحا في هذه الحالة 

شرط التحكیم یتعلق بالنزاعات المستقبلیة محتملة الوقوع ولیس بالنزاعات  أنویلاحظ    

  حكیم الت إلىمثل هذا النزاع فعلا ، فیحال  یقع  القائمة ، فقد 

  مشارطة التحكیم : ثانیا   

ق  1011 علیه المادة  نصت اتفاق التحكیم لاحقا على قیام النزاع وهذا ما یأتيقد      

اتفاق التحكیم اتفاق الذي یقبل الأطراف بموجبه عرض النزاع سبق  "على أنه إ م و إ

  .  ) 2( "نشوءه إلى التحكیم 

عبارة عن اتفاق  أنهاالتحكیم على  مشارطهتعریف  إلىوذهب بعض الفقه الفرنسي 

من  أكثر أوالمتنازعة لعرض نزاعهم على محكم  الأشخاصمن  أكثر أوبین شخصین 

یكون منفصلا و  الأطراف اتفاق یبرمه أنهاما عرفت على ك ،)3(اختیارهم دون قضاء الدولة

  . الأصليعن العقد 

المشرع الجزائري في المادة  إلیهاظهورا وقد أشار  الأسبق الصورة هذهوتعتبر 

  .ق إ م و إ  1011

للتحكیم الدولي والتي تضع قاعدة سلوك  الأساسیةوتعتبر مشارطة التحكیم هي الوثیقة     

یقع علیهم التزام قانوني وهو تنفیذها  والإطرافالموقعین علیها ، للأطرافبالنسبة  إلزامي

   .   )4(ضرورة تطبیقها وأیضابحسن النیة 

   )1( " یحصل الاتفاق على التحكیم كتابیا"ق إ م و إ على  1012نصت المادة 

                                                           

  .  السابق المصدرمن ق إ م و إ ،  1008المادة  )1(

  . المصدر نفسهمن ق إ م و إ ،  1011المادة  ) 2(

  .218، ص  المرجع السابقأحمد إبراهیم عبد التواب ،  )3(

  .214، ص  المرجع السابقخالد كمال عكاشة ،  )4(
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القضاء ، غیر  إلىاتفاق التحكیم نشأ عنه التزام عدم اللجوء  أن إلى الإشارةوتجدر     

التخلي عن هذا الالتزام و اللجوء  للأطراف،فإنه یمكن  الإرادةانه تماشیا مع مبدأ سلطان 

     .القضاء  إلى

     بالإحالة شرط التحكیم : ثالثا 

تناولنا فیما سبق صور اتفاق التحكیم لكلا من شرط التحكیم والمشارطة وتبقى لنا 

یعد هذا الشرط من الصور المعاصرة والحدیثة و  بالإحالة، صورة الثالثة وهي شرط التحكیم

المتعاقدین في  شارةإعلى انه  clause arbitrale par référenceالتحكیم ونعني به  لاتفاق

   . إتفاق  جزءا لا یتجزءا من تتضمن شرط التحكیم واعتباره على أن ثیقةو  إلىالعقد 

شرط التحكیم  03في المادة العاشرة فقرة  94_27القانون المصري رقم  عرف وقد

في اعتبار هذا شرط جزء واضحة  إحالةیعتبر اتفاقا على التحكیم كل "على انه بالإحالة 

 بصورة مطلقة، الإحالةلا یجب على كل حال الاعتراف بصحة  أنه غیر ،  )2("من العقد 

 الأصليالعقد  أي الإحالةیكون العقد واردا بها  أنمنها أمور  بل لا بد من مراعاة عدة

  .  )3(مكتوبا الأطرافالقائم بین 

  شروط صحة اتفاق التحكیم  :الثالث  لفرعا

عقد  أيتتوافر مجموعة من الشروط اللازمة وقیام  أنیتطلب لصحة اتفاق التحكیم     

حیث تتمثل الموضوعیة والشكلیة ،  العقد بنوعیها بأركان الأمرویتعلق  من العقود ،

  .الشكلیة فتتمثل في الكتابة  الأركان أماالمحل والسبب  العامة في التراضي ، الأركان

  

  

  

                                                                                                                                                                                           

  . المصدر السابقمن ق إ م و إ ،  1012المادة  )1(

  ، المصدر السابقمن القانون المصري ،  03فقرة  10المادة   )2(

  .53و  52، ص ص  2012، دار هومة  حكیم التجاري الدولي التلزهر بن سعید،    )3(
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  الموضوعیة لاتفاق التحكیم الأركان : أولا

  تعتبر الأركان الموضوعیة هي أركان الأساسیة التي یقوم علیها أي عقد أو اتفاق 

بحیث أن غیاب أحد أركانها سیؤثر على العقد مما ینتج عنه أن یكون غیر تام وعلیه 

  :  الشروط لصحة اتفاق التحكیم كالتالي هذهسنتناول 

 التصرف  التراضي والأهلیة )1

  التراضي.أ

للقانون المدني  لقیام اتفاق التحكیم لابد من توافر التراضي ویقصد به طبقا

العقد بمجرد أن یتبادل الطرفان  یتم" ق م ج على أنه  59لمادة الجزائري في نص ا

حیث یفهم  ، )1(  "التعبیر عن إرادتهما المتطابقتین دون الإخلال بالنصوص القانونیة 

أن یتوافر الرضا لكلا طرفي العقد وذلك بـأن یكون الإیجاب  من نص المادة أنه یجب

الصادر من أحد الطرفین یصادقه قبول من الطرف الأخر على اتخاذ التحكیم كوسیلة 

 وقد یحدث ذلك في مجلس واحد وهو مجلس العقد  ،لفض النزاع الناشئ أو قد ینشأ بینهما

 )2(  بین الغائبین بواسطة المراسلةكما قد یحدث كذلك في أكثر من مجلس واحد كالتعاقد 

   : وحتى یقع الإیجاب صحیحا لابد أن یكون

 باتا وجازما  الإیجاب 

 ینطوي على المسائل الجوهریة للاتفاق  أن 

حیث أن الإیجاب لا یعد ملزما للموجب ویجوز العدول فیه في أي وقت ما لم یقترن       

 وأخیرا فإن اتفاق التحكیم كأي عقد أساسه الإرادة  به القبول إلا إذا حدد میعاد القبول ،

   . )3( یكون التراضي سلیما أنلذا وجب  ،منه أصبح باطلا ومنعدما إنتفتإذا 

                                                           

المعدل والمتمم لسنة  78، ج ر ، عدد  19975سبتمبر  26المؤرخ في  75/78من القانون المدني رقم  59المادة  )1(

1975.  

  .358، ص  المرجع السابقأحمد إبراهیم عبد التواب ،  )2(

، مذكرة  )خصوصیة التراضي على التحكیم التجاري الدولي في منازعات الإستثمار(بن علي سلیمة ، بن كرو حسینة ،  )3(

شهادة ماستر في الحقوق ، تخصص قانون الخاص الشامل ، قسم قانون الخاص ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة 

  .08، ص 2012/2013عبد الرحمان میرة ، بجایة ، 
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  أهلیة التصرف .ب 

  أطراف وهم ، یصدر التعبیر عن الإرادة لقبول التحكیم عن أشخاص معینون        

حیث تتمثل  یكون صادرا عن ممثلیهم ،،وقد النزاع  أطرافبإعتبارهم التحكیم  اتفاق

   . )1( هلیة التصرفأ هلیة فيالأ

الذین یكونون طرفا في اتفاق التحكیم قد یكونوا أشخاصا طبیعیة أو  الأشخاصإن        

فإن القاعدة ، فبالنسبة للأشخاص الطبیعیة عامة ، أوأشخاصا معنویة سواء كانت خاصة 

بالغ  أيإلى التحكیم إلا لشخص كامل الأهلیة  الالتجاءالعامة جاءت واضحة لا یمكن 

بحیث یملك حریة  من ق م ج على أهلیة الشخص ، 40سن الرشد ونصت المادة 

لا  التصرف كالقاصرأهلیة فالشخص الذي لا یملك  التصرف في حق محل النزاع ،

التحكیم إلا  اتفاقیمكن أن یكون طرفا في اتفاق التحكیم ، أما الوصي فلا یمكن أن یبرم 

    .)2( بعد حصوله على الإذن من المحكمة

حیث تعبر عن إرادتها  أما بالنسبة للأشخاص المعنویة سواء العامة أو الخاصة ،        

 اتفاق مثل الشركات  لإبرامعن طریق ممثلین لها قانونا الذي یستوجب التأكد من الأهلیة 

لكن الإشكال الذي یثور حول الأشخاص المعنویة العامة كالدولة أو أحد مؤسساتها العامة 

ما یتعلق بصلاحیة  یتعلق بأهلیة بقدر فالأمرالتي تتمتع بالشخصیة المعنویة المستقلة 

 إلا الفقه في هذا الخصوص، اختلفاتفاق التحكیم ، وقد  إبرامالأشخاص أو سلطاتها في 

فالمشرع  ، لحقوقهالمعنوي بأهلیة الأداء بالنسبة  للشخص اعترافهو أن الرأي الراجح 

الذي تناول موضوع التنازل   ، )3( 01_88الجزائري أكد على هذا الأمر بصدور قانون 

كما نصت المادة  ، ق إ م و إ 422طبقا للنص المادة  على أموال المؤسسات العامة ،

أن تطلب التحكیم ماعدا لا یجوز للأشخاص المعنویة العامة  "ق إ م و إ على  1006

  .  )4("الدولیة في إطار الصفقات العمومیة  الاقتصادیة في علاقاتها 

                                                           

   . 08، ص  المرجع السابقبن علي سلیمة ، بن كرو حسینة ،   )1(

  .  08المرجع نفسه ، ص  )2(

، ج ر  متضمن قانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة و الإقتصادیة 1988جانفي  12المؤرخ في  88/01القانون رقم  )3(

  .المعدل ومتمم  1988جانفي  13الصادرة في  02رقم 

  . المصدر السابقمن ق إ م و إ ،  1006المادة  )4(
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  المحل )2

فلا بد أن یكون له محل ویتمثل في الموضوع ، اتفاق التحكیم كسائر العقودبما أن 

إذا كان "من ق م ج على  93المراد تحقیقه وتسویته عن طریق التحكیم ونصت المادة 

العامة كان باطلا بطلانا  الآداب مستحیلا في ذاته ومخالفا للنظام العام أو الالتزاممحل 

فإذا ابرم  ،یكون المحل ممكنا وقابل للتعین وغیر مستحیل  أنوعلیه یشترط ،  )1("مطلقا 

وكذلك ما جاءت به له  أساساتفاق التحكیم وكان مخالفا للنظام العام كان باطلا ولا 

إ التي فحواها عدم جواز التحكیم في المسائل المتعلقة بحالة  ق إ م و 1006المادة 

  .الأشخاص وأهلیتهم 

التي یراد حسمها عن طریق إلا أن الفقه یعبر عن محل اتفاق التحكیم بأنه المنازعة      

، وقد میز الفقه بین محل العقد ومحل الاتفاق معتبرا أن محل بشرط التحكیم هو  التحكیم

فهو حسب نوع محل العقد  أما، اتفاقنشأت في  أوالفصل في المنازعة التي قد تنشأ 

  .)2( العقد

المنازعة موضوع اتفاق التحكیم هي محل الذي ینصب علیه اتفاق  أنالواقع 

التحكیم والاستمرار  إلىبالالتجاء  الأطرافالتحكیم وان موضوع اتفاق التحكیم هو التزام 

یكون محل الاتفاق التحكیم موجودا  أنفیه دون قضاء الدولة ،ومنه فان مجمل القول هو 

من ق م ج ،وتجدر  ، )3( 93و92لنص المادتین  وممكنا وان لا یكون مستحیلا وذلك وفقا

قانون الخاص بین  إطارینصب محل اتفاق التحكیم على نزاع مالي في  أنعلى  الإشارة

  .طرفي العلاقة التعاقدیة 

فما یجوز  هناك تطابق بین محل الصلح ومحل الاتفاق التحكیم ، أنكما یجب توضیح 

المشرع الجزائري لم  أن إلا ،  )4( والعكس صحیحلمحل اتفاق التحكیم یجوز للمحل الصلح 

اكتفى فقط بتحدید المسائل التي تخرج عن نطاق التحكیم وهذا  وإنماینص على هذا المبدأ 

                                                           

  .المصدر السابقمن ق م ج ،  93المادة  )1(

  . 383و  382، ص ص  المرجع السابقأحمد إبراهیم عبد التواب ،  )2(

  . المصدر السابقمن ق م ج ،  93 و 92إرجع للمادتین  )3(

  .  383، ص  المرجع السابقأحمد إبراهیم عبد التواب  ،   )4(
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ق إ م و إ في الفقرتین الثانیة والثالثة منها وهي مسائل المتعلقة  1006ما ذكرته المادة 

   .الشخصیة  بالأحوال المتعلقةوالمسائل  العامة ، والآداببالنظام العام 

  السبب )3

فیقصد به الغرض أو الدافع من وراء الاتفاق  یعد السبب الركن الثالث لقیام العقد ،

 ق م ج في مواده فقد نظمه المشرع الجزائري في  الذي یسعى المتعاقد الحصول علیه ،

یكون السبب  أنالسبب ، إذ اشترط  أحكامخلالها تناول من  منه الذي )1(  98و97

واتفاق التحكیم كغیره من العقود ، العامة  والآدابمشروعا وغیر مخالفا للنظام العام 

 حیث   ،لابد من توافر ركن السبب فیه وفق الشروط المحددة في القانون الجزائري الأخرى

  . )2( استبعاد طرح النزاع على قضاء إلى الأطراف الإرادةأن المغزى من وجوده هو اتجاه 

  الشروط الشكلیة  :ثانیا

سلب اختصاص  أهمهاعلى اتفاق التحكیم ومن الجوهریة التي تترتب  للآثارنظرا 

علیها القضاء الدولة ،بشأن فصل في المنازعات المتفق علیها بشأن عرضها على التحكیم 

فكان لابد من التأكد من وجوده وذلك  ،المحكم للفصل فیها  أووتخویل هیئة التحكیم 

  .ط الكتابة باشترا

تعد الكتابة من شروط الشكلیة التي یجب توافرها في اتفاق التحكیم لتأكد من    

شرط  أو للإثباتحول مدى اعتبار كتابة شرطا  الآراءإلا انه ظهر تباین في  صحته،

وضع موقف مرجح یقضي بهذا  02لذلك حاولت اتفاقیة نیویورك في مادة  للوجود ،

ما المقصود بالكتابة على أنها  02حیث أوضحت في فقرتها الثانیة من المادة  التناقض ،

الموقع علیه  اتفاق التحكیم یقصد أوباتفاق المكتوب بشرط التحكیم المدرج في العقد " 

وبهذا  ،  )3( ..." البرقیات المتبادلة أوالاتفاق التي تضمنته الخطابات  أو، الأطرافمن 

،كما نجد  الإثباتالكتابة تكون شرط الوجود ولیس شرط  أنتكون الاتفاقیة قد وضحت 

                                                           

  . السابق المصدر من ق م ج ،  98و  97إرجع للمادتین   )1(

، مذكرة ماستر في الحقوق ، تخصص قانون ) القانوني لاتفاق التحكیم في التشریع الجزائريالنظام (حیواني جمال ،  )2(

   . 30، ص 2015/2016الأعمال،   قسم الحقوق ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، 

  . المصدر السابق،  1958من إتفاقیة نیویورك لعام  02المادة  )3(
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تكون في وثیقة موقعة من  أنبل یمكن  تكون الكتابة في عقد الرسمي ، أنلم تشترط  أنها

  .عن طریق تبادل البرقیات  الأطراف

المتعلقة بتسویة المنازعات بین الدول ورعایا الدول 1965اتفاقیة واشنطن لعام  أما

اختصاص المركز الدولي لتسویة  لانعقادالكتابة كشرط  إلى فقد تطرقت ،)1(الأخرى

على  أكدتحیث ، )2(  منها 2الفقرة  25المنازعات الاستثمار وذلك في نص المادة 

   .اختصاص المركز  الأطرافضرورة تراضي 

المشرع الجزائري فقد اعتبر الكتابة في اتفاق التحكیم شرطا للانعقاد ولیس مجرد  أما

یجب من حیث "إ التي نصت على  من ق إ م و 1040طبقا لنص المادة  للإثباتوسیلة 

 اتصالتبرم اتفاقیة التحكیم كتابة أو بأي وسیلة  أن الشكل وتحت طائلة البطلان ،

    )3( " الكتابة الإثباتتجیز  أخرى

المشرع الجزائري سایر اشتراط الكتابة في اتفاق التحكیم لوجوده  أنوعلیه نجد 

جانب هذا  إلى وصحته مرتبا البطلان على صور التحكیم عند تخلف شرط الكتابة ،

 لإثباتقرار التحكیم  الأصلتقع الكتابة مع  أنإ على  من ق إ م و 1052نصت المادة 

نظرا  للإثباتومنه فالمشرع كان صائبا في اعتداده بالوسائل الحدیثة  وجود اتفاق وتنفیذه ،

  .4( الخ....لكون هذه الوسائل فرضت نفسها على مختلف المیادین منها التجارة الالكترونیة

  الطبیعة القانونیة لاتفاق التحكیم في مجال الاستثمار  :لمطلب الثاني ا

في منازعات  إجراءاتالتحكیم التجاري الدولي هي نفسها  إجراءات إذا كانت 

منفردة  التحكیم في منازعات الاستثمار تمتاز بخصوصیة أن إلا ،بوجه عام التجارة الدولیة

 والمستثمرفالنزاع هنا قائم بین الدولة المضیفة للاستثمار  ، الأخرىعن المنازعات 

حیث  الأطرافنوعیة المشاكل التي تحدث بین  إلىوترجع طبیعة الاختلاف  الأجنبي

                                                           

الخاصة بتسویة المنازعات المتعلقة بالإستثمارات بین الدول ورعایا الدول الأخرى ،  1965مارس  18واشنطن إتفاقیة  )1(

  .1995نوفمبر  5بتاریخ  66، ج ر رقم  1995أكتوبر  30بتاریخ  346_95صادقت علیه الجزائر بموجب المرسوم 

  . المصدر السابقمن إتفاقیة واشنطن ،  02فقرة  25أنظر المادة  )2(

   المصدر السابقمن ق إ م و إ ،  1040المادة  )3(

  .17، ص  المرجع السابقبن علي سلیمة ، بن كرو حسینة ،  )4(
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، كما نجد في )1( هذه المنازعات التصدي لها  تنظر فيیتعین على هیئات التحكیم التي 

ة تحوي على اللجوء إلى نصوص خاص الأطرافمتعددة  أوغلب الاتفاقیات الثنائیة أ

 الاتفاقیات بوضعوعادة ما تبدأ  التحكیم وذلك بعد فشل المفاوضات بین الأطراف،

ثم  ،...مدا خیل لبعض المصطلحات  في نصوصها مثل المستثمر ،الاستثمار ،تعاریف 

حیث  ومن حیث الاستثمارات ، الأشخاصتعمل على تحدید نطاق تطبیقها من حیث 

حمایة  إطارالتجاریة للاستثمار في  غیر حمایة كافیة من كل المخاطرال إمكانیةتراعي 

       .)2(والضمانات الواردة في مختلف الاتفاقیات فیتخذ التحكیم موقفا كوسیلة لفض النزاعات

  اتفاق التحكیم في مجال الاستثمار خصوصیة :لفرع الأولا

 أشخاصالدولة كشخص من  تفاق التحكیم خصوصیة متمثلة في صفة أطرافه ،لإ

إذا فأحد الطرفین  القانون عام والمستثمر الأجنبي كشخص من أشخاص القانون الخاص ،

هي الدولة أو أحد مؤسساتها التابعة لها وهي من الأشخاص التي تتصف بالصفة 

ومن جهة یعد المستثمر  القرارات المتعلقة بها ، اتخاذفي  الاستقلالیةالمعنویة ولها كامل 

حیث یكون من السهل  ،هو الطرف الضعیف في العقد  الطبیعیة  الأشخاصمن  الأجنبي

، لكن الصعوبة تكمن في تحدید جنسیة الشخص المعنوي الذي   جیدا معرفة جنسیته

یختلف نظامه من دولة إلى أخرى ،حیث أن تسویة المنازعات تكون عن طریق القضاء 

وهذا راجع  الدولة المضیفة ،لا أن مبدأ الحصانة یمنع فض النزاع في إ ، الداخلي للدولة

وذلك عن طریق إصدار  إلزامهم إلى إمكانیة الدولة في تغییر مسار القضاء من خلال

  .  )3(تشریعات جدیدة 

  

  

                                                           

، ص، 2006، منشورات حلبي الحقوقیة ، بیروت ،  عقود الإستثمار في علاقات الدولیة الخاصةبشار محمد الأسعد ،   )1(

347.  

  .55، ص  المرجع السابقلزهر بن سعید ،   )2(

، مذكرة لشهادة ماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال ، )التحكیم التجاري في منازعات الإستثمار(، حمداني محمد  )3(

  .13، ص  2015/2016قسم الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، 
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  اتفاق التحكیم في  طرفكالدولة  :أولا

یتم  لانه أ ، )1(1958من اتفاقیة واشنطن لعام  02الفقرة  25طبقا لنص المادة 

اتفاق على عرض النزاع على التحكیم من قبل المؤسسات العامة وأجهزة التابعة لها ،إلا 

كما أوضحت الاتفاقیات الثنائیة ومتعددة الأطراف  إقراره من طرف الدولة ، اكتمالبعد 

هذه  أنحیث اعتبرها الفقه والقضاء  في النزاع الاستثمار أساسابأن الدولة المتعاقدة 

  . الاتفاقیات التي تبرمها الدولة هي عبارة عن تنازلها عن الحصانة القضائیة 

 أما بالنسبة للمنازعات الإداریة یكون اتفاق على التحكیم بموافقة الوزیر المختص 

كما أن مصادقة الدولة على اتفاقیة استثمار تبرمها إحدى مؤسساتها الإداریة العمومیة 

الاستثمار  اتفاقیةفلقد صادقت الجزائر على  له ، إقراراتبرا ویتضمن شرط التحكیم یع

دیسمبر  20الصادر في  416_01مع اوراسكوم تیلكوم بالمرسوم تنفیذي رقم  المبرمة

 إلىحیث تهدف هذه الاتفاقیة  ،  )2( 2001بردیسم 26المؤرخة في  80ج رقم  2001

زائر علیها منحها وبتوقیع الج كیفیات وتحدید طبیعة الحقوق والامتیازات الممنوحة للشركة 

 الممنوحة لشركة أوراسكوم  والامتیازاتالقانون على كل الحقوق  فإنها بذلك تعترف بقوة

  .تیلكوم 

 باسمهاكما تعتبر الوكالة الوطنیة لترقیة الاستثمار ممثل للدولة الجزائریة وتتصرف 

فهي  .الرسمیةعقود الاستثمار ویتم نشر هذه الاتفاقیات في الجریدة  إبرامولحسابها عند 

عبارة عن مؤسسة عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي ومن مهامها 

استقبال المستثمرین وتمنح مزایا وحوافز التي  إلىضمان وترقیة الاستثمارات بالإضافة 

المتعلق  09_16 الأمرمن  26وهذا ما أكدت علیه المادة  ، )3( اقرها التشریع للمستثمرین

 06المادة  امالوطنیة لتطویر الاستثمار المنشأة بموجب أحك الوكالة"بترقیة الاستثمار 

غشت  20الموافق ل 1422المؤرخ في جمادى الثانیة عام  03_01 رقم من الأمر 

                                                           

  . ، المصدر السابق 1965من اتفاقیة واشنطن لعام  25ارجع للمادة    )1(

دیسمبر  20صادرة في  416_01اتفااقیة مبرمة بین الجزائر و أوراسكوم تیلكوم ، المصادق علیها بالمرسوم التنفیذي رقم  )2(

  .2001دیسمبر  26المؤرخة في  80، ج ر رقم  2001

  

  . المصدر السابقالمتعلق بتطویر الإستثمار ،  03_01من الأمر  21إرجع للمادة )3(
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تتمتع بالشخصیة  إداریةمؤسسة عمومیة  المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، 2001

  :تكلف بالتنسیق مع الإدارات والهیئات المعنیة بما یلي  المعنویة واستقلال المالي ،

 تسجیل الاستثمارات 

  ترقیة الاستثمارات في الجزائر والترویج لها في الخارج 

 ترقیة الفرص والإمكانات الإقلیمیة 

  تسهیل ممارسة الأعمال ومتابعة تأسیس الشركات وإنجاز المشاریع 

  دعم المستثمرین ومساعدتهم ومرافقتهم 

  في مواقع الأعمال  والتحسیس الإعلام 

  وإعداد اتفاقیة  ، وتقییمهاأعلاه 17تأهیل المشاریع المذكورة في المادة

 علیه  الاستثمار التي تعرض على المجلس الوطني للاستثمار للموافقة

  المساهمة في تسییر نفقات دعم الاستثمار طبقا للتشریع المعمول به 

  عن ........أعلاه 14تسیر الحافظة المشاریع السابقة لهذا القانون في المادة

 . )1("طریق التنظیم 

العمومیة  للأشخاصبالنسبة  أما ،03_01 الأمرمكرر من  12و 12المادتین  أكدتهكما  

الخاضعة للقانون الخاص والمتمثلة غالبا في الشركات الاقتصادیة حیث تمتلك الدولة 

لكنها تتمتع باستقلال التام عن السلطة العامة فیما یتعلق  رأسمالهاالكل من  أوالجزء 

    .)2(الالتزاماتوتحمل بقرارات التعاقد 

  في اتفاق التحكیم كشخص خاص الأجنبيالمستثمر  :ثانیا

 الأشخاصشخص من  أي الأجنبیةالشركات  إحدىعادة ما یكون  الأجنبيالمستثمر  إن

الخبرات الفنیة وموارد المالیة التي  إلىالمعنویة ونادرا ما یكون شخصا طبیعیا وهذا راجع 

المستثمر  أما ،وتتوافر لدیها وهذا ما نلمسه في عقود الاستثمار في عدة مجالات تحتویها 

                                                           

  .  المصدر السابقالمتعلق بترقیة الإستثمار ،  09_16من الأمر  26المادة  )1(

  .16، ص  المرجع السابقحمدي محمد ،  )2(
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كشخص طبیعي نلمسه في عقود الاستثمار كاستخدام الخبراء الفنیین في بعض  الأجنبي

    )1(مشروعا خاصا بمفهومه الواسع أوالصناعات 

كشخص طبیعي هو من یحمل جنسیة دولته غیر الدولة  الأجنبيفالمستثمر   

 أما ،  )2(تاریخ اتفاق التحكیم أوعقد الاستثمار  إبرامالمستقطبة للاستثمار في تاریخ 

غیر الدولة المستقطبة من خلال مقر  دوليبالنسبة للشخص المعنوي فهو یحمل جنسیة 

    )3(الرئیسيالعمل 

  اتفاق التحكیم  إلىمبررات اللجوء :لفرع الثاني ا  

عقود هذا نوع من ثیرها ی أنلتحكیم دور هام في حسم المنازعات التي یمكن یلعب ا

القضاء  أصبح ، وأنهالبعض یعتبره حتمیا في هذه النزاعات  أندرجة  إلىالاستثمار 

  .المجالالطبیعي في هذا 

 في نطاق إلیهااللجوء  أسباب إلىالتحكیم لا یستند  إلىالمتعاقدة  الأطرافلجوء اف  

فالتحكیم التجاري  ذاتیة وخاصة ، أخرى أسبابیقوم على  وإنماالتجارة الدولیة فحسب 

الدولي یتمتع بالمزایا تتناسب مع طبیعة منازعات عقود الاستثمار ویتعلق بعضها 

 أنحیث  ،قضاء الدولة المضیفة للاستثمار إلىمن اللجوء  الأجانببمخاوف المستثمرین 

 ویحتاج تنفیذها فترة زمنیة طویلة ومراحل مختلفة  ،هذه العقود ذات قیمة مالیة عالیة

فالتحكیم هنا یقوم على مبدأ  الذي یتطلب آلیة لتسویة المنازعات الناشئة بینهما ، الأمر

  . )4(كذلكسلطان الإرادة وكونه ضمانة إجرائیة 

  مزایا التحكیم المناسبة لطبیعة المنازعات الإستثمار :أولا 

توفر السرعة في حسم المنازعات الناجمة عن الاتفاق أو بالأحرى عقود الاستثمار   

وخوفا من  أحدهما الدولة من جهة والمستثمر الأجنبي من الأخرى ، المبرم بین الطرفین ،

                                                           

، رسالة دكتوراه في القانون )النظام القانوني للعقود المبرمة بین الدول والأشخاص الأجنبیة ( عدلي عبد الكریم، )1(

  .93، ص  2010/2011، تلمسان ،  الخاص،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة بلقاید

  .17، ص  المرجع السابقحمدي محمد ،  )2(

  .170و 169ص ص ،  المرجع السابقخالد كمال عكاشة ،  )3(

  .165،  المرجع نفسه )4(
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حیث تعتبر أهم میزة  ،ضیاع وعدم الحصول المستثمر على حقوقه في حالة وقوع النزاع 

وعامل لتفضیله عن القضاء الوطني الذي یتمیز ببطء في إجراءاته ،لذا یتطلب الأمر 

وعلیه تكون أحكام التحكیم في غالب نهائیة وغیر  ذ هذه العقود ،ستئناف تنفیلإوقت أسرع 

حصول على عدالة خاصة وسریعة  إلىقابلة للطعن فیها الأمر الذي یؤدي في النهایة 

  . )1(قدر الإمكان

 ومن هنا یمكن القول أن الأحكام التحكیمیة غیر قابلة للمعارضة ولا للطعن فیها   

من الغیر وتكون بالخصومة خارج المحكمة  الاعتراضفي حالات یجوز فیها  إلا

  :المختصة ویكون ذلك قبل عرض النزاع التحكیم وهذا ما أورده ق إ م و إ في مواده 

التحكیم غیر قابلة للمعارضة یجوز الطعن  أحكامأن ":إق إ م و  1032المادة -  

فیها عن طریق اعتراض الغیر خارج عن الخصومة أمام المحكمة المختصة قبل عرض 

  )2("النزاع على التحكیم ّ 

الأطراف التحكیم  لاختیاركما للتحكیم میزة السریة وتعد من الأسباب الذاتیة   

فجلسات غیر علنیة وعدم نشر أحكامه تعتبر میزة من ممیزات  نزاع ،الكوسیلة لفض 

خوف الأطراف من  إلىالتحكیم الكبرى ،حیث تظل سریة ومرتبطة بالعقد ویرجع ذلك 

وعلیه وبوجه عام تبقى الجلسات مغلقة   ، )3(المالیة والاقتصادیة بمراكزهممعرفة والمساس 

ق إ م و إ  على سریة  1025وهذا ما أكدته المادة  ، في وجه الصحافة والجمهور

  .  )4( " المحكمین سریة مداولاتتكون "الجلسات التي نصت على 

  

  

                                                           

  .165، ص المرجع  السابقخالد كمال عكاشة ،  )1(

  . المصدر السابقمن ق إ م و إ ،  1032المادة  )2(

، مذكرة شهادة ماستر )آلیات تسویة منازعات الإستثمار الأجنبي في الدول النامیة (سعیدي سیاف إیناس ، مدني مریم ،  )3(

،  01في الحقوق ، تخصص قانون الضبط الإقتصادي ، قسم قانون العام ، كلیة الحقوق ، جامعة الإخوة منتوري قسنطینة 

  .61، ص  2014/2015قسنطینة ، 

  . المصدر السابقمن ق إ م و إ ،  1025المادة  )4(
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  أسباب الدولة لقبول التحكیم  : ثانیا 

إن قبول بالتحكیم قد یأخذ شكل مصادقة على اتفاقیة المنظمة للتحكیم في النزاع   

فإذا صادقت على ، والدولة المستقطبة للاستثمارالذي یربط بین المستثمر الأجنبي 

 ، وقبولها1958اتفاقیة نیویورك لسنة  آو 1965واشنطن  كالاتفاقیةمعاهدة الدولیة 

بتسویة المنازعات عن طریق  بالالتزامالتحكیم تكون هنا الدولة قد رضیت  إلىباللجوء 

  . )1( التحكیم

  التحكیم كضمانة إجرائیة للدولة.01 

للاستثمارات اللازمة لتنمیة موارد الدولة  الأكبرمن الثابت انه لكي یتحقق الجانب      

المضیفة للاستثمار فإنه لابد من توافر الحمایة الكافیة لتأمین الاستثمار ،فكما یقال 

        .)2(طمأنته إلىالمال جبان والمستثمر قلق وخائف ویحتاج  ،" ألأمان إلىرأسمال جبان "

وهذا ما دفع بالدولة المستقطبة للاستثمار بأن تقدم مزایا وضمانات للمستثمرین 

اللجوء  إلىجاذبیة لها عن غیرها وما یریح المستثمر من جهة  أكثرمما یجعلها  ،الأجانب

 التحكیم من و أن القضاء الطبیعي خصوصا في هذا المجال  أصبححیث ، التحكیم  إلى

الذي  ن خضوع منازعاتهم لقضاء دولة العادي ،أیبدد مخاوف المستثمرین بش أن شأنه

الوسائل اجتذاب  إحدىالتحكیم  أصبحفقد  قلما یكون مصدر ترحیب للمستثمرین ،

 یأتيبأن منه  وحرصاوضماناته ضد المخاطر غیر التجاریة ضامنا  الأجنبيالاستثمار 

 الإذعانشروط  إلىالخاصة التي تصل  اوهو واضع لنفسه شروط، الدولة المضیفة  إلى

 وخاصة في ظل التنافس الشدید بین الدولة المضیفة على جذبه ومحاولة التعاقد معه من 

عقد  أنطرف الدولة المضیفة یعتبر  أنفنجد  ، )3(داخل هذه الدولة أموالهجل الاستثمار أ

لفض  كآلیةالتحكیم  إلىوبالتالي وفي حالة استحالة اللجوء  ، الإذعانالاستثمار من عقود 

ستثمارات وحرصا من الدول ولاسیما الإالمستثمر سوف یتخلى عن تلك  فإن النزاعات

                                                           

  .22، ص  المرجع السابقحمدي محمد ،  )1(

، مذكرة شهادة ماستر في قانون الضبط  )التحكیم التجاري الدولي في عقود الإستثمار(قرفة شهرة ، بوعفینة مریم ،  )2(

  .24، ص 2012/2013، قسنطینة ،  01الإقتصادي ، تخصص قانون الإقتصاد ، كلیة الحقوق ، جامعة منتوري قسنطینة 

  .25، ص  المرجع نفسه )3(
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لفض النزاعات الاستثمار ومنها الجزائر  كآلیةالتحكیم  وأقرتالدول النامیة منها حرصت 

 الأمرمن  24لفض النزاعات الاستثمار طبقا لنص المادة  كآلیةبالتحكیم  أقرتالتي 

یخضع كل خلاف بین المستثمر "المتعلق بترقیة الاستثمار التي نصت على  09_16

ن یكون بسبب إجراء اتخذته الدولة أر و الأجنبي والدولة الجزائریة یتسبب فیه المستثم

في حالة وجود اتفاقیات ثنائیة أو  إلا في حقه ،للجهات القضائیة المختصة إقلیمیا،

في حالة وجود اتفاق مع  أوة تتعلق بالمصالحة والتحكیم متعددة الأطراف أبرمتها الدول

ومنه  ، )1("المستثمر بنص على بند تسویة یسمح للطرفین باتفاق على تحكیم الخاص 

نجد أن الجزائر أقرت بالتحكیم بالفصل في النزاعات التي قد تنشأ بینها وبین المستثمر 

الجزائر العدید من المعاهدات الدولیة التي تضمنت الاعتراف بتنفیذ  أبرمتكما  الأجنبي ،

ووضعت ضمانات  ، تعدیلات في نصوصها القانونیة  أدخلتالتحكیم حیث  أحكام

هذه الضمانات توفیر ضمانات القضائیة وبهذا نجدها وفقت  أهملتشجیع الاستثمار ومن 

  .تشجیع الاستثمارات آلیةفي 

 :لقضاء دولة أخرىتجنب الخضوع .02 

لا  أخرى، حیثالتابع لدولة  الأجنبيقضاء الالدولة تتمتع بحصانة في مواجهة  إن

كما لا یعتبر رضا الدولة بالتحكیم تنازلا عن  الدولة،یملك هذا الأخیر سلطة محاكمة 

    .)2(قضائيذو طابع تعاقدي ولیس  سیادتها، فالتحكیم

وهي بذلك ، مهمة المكلفة بها ال بناءا علىفإن الهیئة التحكیمیة تصدر قراراتها 

كسبها بموجب عقد  أوتحدد الحقوق والالتزامات التي ارتضى كل طرف تحملها 

الأمر  تعلق إذاتفقد الدولة حصانتها القضائیة  أنهذا لا یمنع من  أن إلا، الاستثمار

وقد  ، الأجنبيالقضاء  أمامتجد نفسها منافسة  وأن إقلیمها خارجبتنفیذ حكم التحكیم 

موافقة أطراف النزاع على طرحه على "من اتفاقیة واشنطن على  26نصت المادة 

تخلیا عن مباشرة  ،لم ینص على غیر ذلك  قیة یعتبر ماالتحكیم في نطاق هذه الاتفا

طرح النزاع  علىتشترط لموافقتها  أنطریق آخر للتسویة ویجوز للدولة المتعاقدة   أي

                                                           

  . المصدر السابقالمتعلق بترقیة الإستثمار ،  09_16من الأمر  24المادة  )1(

  . 22، ص  السابقالمرجع حمدي محمد ،  )2(
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 أو الإداریةعلى التحكیم في نطاق هذه الاتفاقیة استنفاذ طرق التسویة الداخلیة سواء 

  " القضائیة

تمنح  أنلا یجوز لأي دولة متعاقدة "من نفس الاتفاقیة على  27ونصت المادة   

نزاع متى اتفق بشأنه  أيترفع قضیة دولیة في خصوص  وأالحمایة الدبلوماسیة 

التحكیم في  إلىتم طرحه بالفعل  وأ على طرحه على التحكیم  الأخرىرعایاها مع الدولة 

إلا إذا رفضت الدولة المتعاقدة الأخرى تنفیذ حكم الصادر في  نطاق هذه الاتفاقیة ،

    . )1("النزاع 

جنب مع  إلىدولي جنبا الالاختصاص  أمامللمستثمر الوقوف  أقامت تفاقیةلإفا  

یطلب الحمایة الدبلوماسیة من  أننبي لا یجوز للمستثمر الأج أنه بحیثالدولة المضیفة 

الدولة المضیفة م حتراإعدم  أنغیر  المركز الدولي ، أمامالتحكیم  إجراءات دولته خلال

حق  خرىأیبعث مرة  الدولي للحكم الذي یصدر ضدها من محكمة التحكیم المركز

وعلیها فإن الدولة قد تدفع حصانتها لمنع التنفیذ على أموالها ،  )2( المستثمر في الحمایة

فضلا :"ق إ م و إ التي نصت على  636باعتبارها غیر قابلة للحجز طبقا لنص المادة 

التي تنص قوانین الخاصة على عدم جواز الحجز علیها ،لا یجوز الحجز  الأموالعن 

  : على الأموال التالیة

المؤسسات العمومیة  أو الإقلیمیةللجماعات  لدولة، أولالعامة المملوكة  الأموال -1

  ذلك،لم ینص القانون على غیر  الإداریة، ماذات الصبغة 

  والإیراداتالثمار  خاصا، ماعداالموقوفة وقفا عاما أو  الأموال -2

    )3("وفراش الإسطبل .....................أموال السفارات الأجنبیة  -3

لضمان تنفیذ أحكام التحكیم المنتظر أو بعد صدور الحكم وعلیه لتدابیر التحفظیة ل سواء

یظهر  أنبل لابد  فإن شرط التحكیم غیر كافي لتنازل الدولة عن حصانتها ضد التنفیذ ،

                                                           

   . ، المصدر السابق 1958من إتفاقیة واشنطن لعام  27 و 26المادتین  )1(

  .96_90، ص ص  المرجع السابقوفاء جلال محمدین ،  )2(
  . المصدر السابقمن ق إ م و إ ،  636المادة  )3(
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فالجزائر قد  عن الإرادة الصریحة في التنازل عن الحصانة ضد التنفیذ ، التصرف یعبر

     )1( اقیات التي أبرمتهااعترفت بقبول حكم التحكیم وتنفیذه في الاتف

  تمسك المستثمر الأجنبي بشرط التحكیم  :لثااث

ین ،الدولة ذات سلطة وسیادة من تبرم بین طرفین غیر متكافئ الاستثمارعقود  إن   

فإن محاكم قضاء الدولة قد لا تقابل بالرضا  ،خرى ناحیة والمستثمر الأجنبي من ناحیة ا

 . مما یضمن له حقوقه ،وأنها لیست على قدر الحیاد ،الأجنبيمن الجانب المستثمر التام 

وإدراج شرط التحكیم لحل النزاعات فضلا  الاشتراطلذلك یحرص المستثمر الأجنبي على 

  .   )2(عن عدم ثقته بالمحاكم الدولة المضیفة

حیث أن ما تتمتع به الدول من الاستقلال والسیادة یجعل من الصعوبة الفصل في   

وعلى الرغم أن  قضاء الوطني لدولة أخرى ،ال المنازعات التي تكون طرفا فیها أمام

الدولة من  استفادةالحدیث یمیل إلى الأخذ بالحصانة المقیدة للدولة ومفادها عدم  الاتجاه

نشطتها أالحصانة إلا بصدد أعمالها السیاسیة دون التصرفات الأخرى المتعلقة بممارسة 

    لا یعني انتهاء التمتع بالحصانة كمبدأ عام إذ یظل الأصل التمتع بها فإن ذلك ،التجاریة

قضائیة للدولة مع التتعارض حصانة  ماوهنا تظهر صعوبة الفصل في المنازعات عند

مما یؤدي إلى إهدار  بحل المنازعات التي تكون الدولة طرفا فیها ،خرى قیام محاكم ا

لأجنبي على إدراج شرط التحكیم لعدم ا المستثمرولهذا یحرص  ، الأجنبيحقوق المستثمر 

ثقته بنزاهة وعدالة المحاكم الدولة المضیفة وعدم توقعه بأن یكون موقفها حیادیا بشكل 

وأي كانت المزایا التي تتمتع بها ، فالقضاء الوطني للدولة المتعاقدة  كامل نحو النزاع ،

اعات التي تكون الدولة طرفا فیها مع فإنه في نهایة الأمر قضاء غیر محاید بالنسبة للنز 

  .  )3(متعاقد الأجنبي وتكون متصلة بالمصالح الاقتصادیة والاجتماعیة أو سیادة الدولة ال

لكل ما تقدم نجد أن المستثمرین الأجانب حریصین كل الحرص على إدراج شرط   

  .للاستثمارالتحكیم في عقود الاستثمار مع الدول المضیفة 

                                                           

  . 24، ص  المرجع السابقحمدي محمد ،  )1(

  . 96_90، ص ص  المرجع السابقجلال وفاء محمدین ،  )2(

  . 94، ص  المرجع السابق الفعالیة الدولیة للتحكیم في منازعات الإستثمار الدولیةمحمد بشار الأسعد ،   )3(
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  رمجالات اتفاق التحكیم في مجال الاستثما :الثالثالمطلب 

 اجتماعیةلقد استقرت المفاهیم القانونیة والفقهیة والدولیة على أن القانون ظاهرة 

 الاجتماعيوتماشیا مع طبیعة الواقع  ا،یولد في المجتمع لیحكم جوانب الحیاة فیه

ناسب مبادئ ن ذلك یستدعي أن تتإف ،بالتغیر والتطور یتمیزانوالاقتصادي اللذان 

السلوك المستقبلي الذي یتعین  للأفراد ونصوص هذا القانون مع تلك التطورات بشكل یحدد

هذا المنطق دخلت الدول في عدید من الاتفاقیات من خلال  إعتمادوعلى أن  الالتزام به ،

خوف الإلا أن هذا سیخلق نوعا من  ،إبرام عقود متبادلة مع المستثمرین الأجانب

   )1( مستقرةال خاصة مع دول توصف تشریعاتها بغیرالللمستثمرین الأجانب على أموالهم 

كان لابد من ، ارات الأجنبیة في الدول المضیفة وهو ما یعني أنه لضمان استقرار الاستثم

.    إقرار ضمانة ثبات التشریعات الخاصة بالاستثمار بشكل یوفر الاستقرار لمناخ الاستثمار

عامة حتى تخلق الأمان وضع مبدأ الثبات التشریعي بصفة حرصت الاتفاقیات على لذا 

فإن كلا  ، وبما أن المستثمر والدولة المضیفة تحكمها رابطة تعاقدیة ، للمستثمر الأجنبي

بالعلاقة  نه یضرإف، وأي تقصیر منهما  ،منها لدیه التزامات وواجبات تجاه الأخر

 یة التعاقدیة في حالة عدم التزام على النحو المتفق علیه فيحیث تقوم المسؤول ،التعاقدیة

على وجه  علیه، أوأو بعد الأجل المتفق  سواء كان هذا تنفیذ جزئیا،،  )2(المبرم الإتفاق

  .العقدغیر محدد فهي إذا جزاء الإخلال أحد المتعاقدین بالالتزام الناشئ عن 

  المحدد لاتفاق التحكیم موضوع النزاع  :الأولالفرع    

 لا یستطیع المحكمون أن یفصلوا في مسائل لا تدخل في إطار اتفاق التحكیم 

حیث أن تفسیر لحدود العقد التحكیمي یتم على ضوء القانون الواجب التطبیق الذي یختاره 

 حیث یشترط أن یكون محل التحكیم في المسائل التي یجوز فیها التحكیم ب ،الأطراف

فقد ة، ینة سواء كانت عقدیة أوغیر عقدیأن یكون النزاع حول علاقة قانونیة معفالمهم 

نص المشرع الجزائري على ضرورة كون موضوع النزاع مما یجوز فیه التحكیم بالمادة 

 1958الدولیة منها اتفاقیة نیویورك لعام  الاتفاقیاتكما أكدته  من ق إ م و إ، 1006

                                                           

  29، ص  المرجع السابقسعیدي سیاف إیناس ، مدني مریم ،  )1(

  . 30و  29ص ،  المرجع نفسه )2(
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كان موضوع النزاع مما یجوز تسویته  إذا لاإ ،)1(حكیمباتفاقیات الت الاعترافعلى عدم 

تعترف كل دولة "...منها التي تنص على أنه  02عن طریق التحكیم طبقا لنص المادة 

وعلیه فالمنازعات التي یجب أن یشملها  ، "بمسألة یجوز تسویتها عن طریق التحكیم ...

  :اتفاق التحكیم یجب أن تكون 

 المنازعات التي لها أساس تعاقدي  )1

قوة الالمنازعات التي لها أساس في مخالفة الأنظمة والقوانین المرعیة لإجراء  )2

 القاهرة 

  )2()في جانبها مدني لا جنائي (المنازعات التي لها أساس جرمي  )3

كان قد حدث صدور قوانین مما تؤثر بصفة جوهریة على العقد أو الاتفاق مما تجعل  وإذا

وعلیه فاتفاق  ،)3(تنفیذه مستحیلا فإن القاعدة العامة هي تطبیق نظریة الظروف الطارئة

  .یجب أن ینصب على المنازعات الناشئة عن علاقة قانونیة بالفعل 

  الثبات التشریعي  :الفرع الثاني 

الاستثمار تنص دائما على فكرة الثبات التشریعي مفادها أن أي تعدیل أو إن عقود 

إلغاء للقوانین والتشریعات في المستقبل یجب آلا تؤثر على الضمانات الممنوحة للمستثمر 

تطبیق على العقد ال، فیقصد به تجمید القانون الواجب  بأي شكل من الأشكال الأجنبي

یتبین لنا أن هذا  وه التي كان علیها لحظة إبرام العقد ،من حیث الزمان وإبقائه على حالت

تجربة المؤسسات العمومیة الإداریة في مجال التشریع المتعلق  مبدأ الذي استمد منال

   . )4(العقد إبرامیجب أن یسري على العقد القانون المطبق وقت  لأنه بالاستثمارات

من الأمر  15طبقا لنص المادة ونجد أن المشرع الجزائري قد حرص على ذلك      

لا تطبق المراجعات أو إلغاءات التي قد تطرأ في  "المتعلق بترقیة الاستثمار 01_03

                                                           

، العدد الخامس عشر ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،  السیاسیة والقانونمجلة دفاتر  ،)اتفاق التحكیم ( ،نبیل العرباوي  )1(

  .367_ 366، ص  ص 2016جامعة الجزائر ، الجزائر ، منشورة 

  . 18، ص  المرجع السابقي محمد ، انحمد )2(

  .597،  المرجع السابق، عبد الرزاق السنهوري  )3(

  . 19، ص  قالمرجع السابحمداني محمد ،  )4(
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المستقبل على الاستثمارات المنجزة في إطار هذا الأمر إلا إذا طلب المستثمر ذلك 

المتعلق بتطویر  09_16 الأمرمن  22وهذا ما أكدته كذلك المادة ، )1(" صراحة

الناجمة عن مراجعة أو إلغاء هذا القانون  الآثارلا تسري "التي نصت على  الاستثمار

یستخلص أن أي تغییر تشریعي أو  ومنه ، )2("إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة 

  .تنظیمي قد یخلق منازعة ویكون محل التحكیم في جانبه مؤثرة على عقد الاستثمار 

معظم بلدان الدول النامیة أدرجت في عقود ن ذكره بهذا الصدد أ یجدر وما

هدف الو ، الاستثمار التي أبرمتها بنود تثبیت التشریعات الاقتصادیة مع الشركات الأجنبیة 

مساس بسلامة هذه العقود وضمان استمرار سریان القانون الذي اتخذ المن ذلك هو تفادي 

انون الواجب التطبیق على حالته الق إبقاء، كما أن الهدف من الإتفاق  وقت إبرام العقد أو

  القواعد الجدیدة التي بهو استقرار الرابطة التعاقدیة وحفظ رغبات الأطراف التي قد تؤدي 

هو قلب التوازن التعاقدي وتوجیه الاقتصادیات لصالح أحد الطرفین  و تطرأ على اتفاق

ؤدي إلى ومن أهم مبررات شرط الثبات التشریعي أنه ی ،على حساب الطرف الأخر 

   .انتقال من إطار القانوني إلى إطار التعاقدي 

إلا أن الهدف الأساسي من شرط الثبات التشریعي الذي یعد ضمان من ضمانات 

الاستثمار الأجنبي هو حمایة المستثمر الأجنبي المتعاقد مع الدولة من المخاطر 

بوصفها سلطة دیة الإنفراأي ما ینجم على تصرفات الدولة  التي قد تنجم ، التشریعیة

نصت فقد  تشریعیة بحیث تتعهد بتجمید القانون الواجب التطبیق علیه لحظة إبرام العقد ،

مادة صریحا جاء نص ال  )3("إذا طلب المستثمر ذلك صراحة "... سابقة الذكر 22المادة 

 أنه عند إلغاء أو مراجعة قوانین تبقى الاستثمارات التي أنجزت قبل إلغائه مستفیدة من

وإذا كانت للمستثمر مصلحة في تطبیق القانون  ، )4(المزایا التي كانت موجودة من قبل

  .الجدید فیطبق بذلك القانون الأصلح له 

   

                                                           

  . ، المصدر السابقالمتعلق بتطویر الإستثمار  01_03من الأمر  15المادة  )1(

  . المصدر السابقالمتعلق بترقیة الإستثمار ،  09_16من الأمر  22المادة  )2(

  .المصدر السابق، 09_16من الأمر  22المادة   )3(

  .322، ص  المرجع السابقحفیظة السید حداد ،  )4(
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    أنظمة الاستثمار موقع التحكیم عبر مختلف:لمبحث الثاني ا

 مما یؤدي إلى نشوء النزاعات بشأنها  تتمیز العقود الدولیة للاستثمار بطول مدتها ،

ظهرت وسائل  لتسویة النزاعات ، جهة غیر مرغوب فیه الدولة المستقبلة كان قضاء ولما

والذي یعد قضاء خاص ینشأ من طرف اتفاق ، بدیلة منها التحكیم الدولي التجاري 

بالفصل في النزاع بقرار ملزم  اختیارهمالأطراف على العهدة إلى شخص آخر من 

أن الاتفاقیات الثنائیة أو متعددة الأطراف من بین وسائل ناجعة  وباعتبار،  )1(للطرفین

على  استعمالاأصبحت في العصر الحدیث أكثر  والتيلتنفیذ الاستثمارات الأجنبیة 

تضطلع به الاتفاقیات كان سببا  الذي الاقتصادیة ولعل الدور الكبیر العلاقاتمستوى 

ستثمار على عدة مبادئ في مجال الا بحیث تنص معظم الاتفاقیات  رئیسیا في توسعها ،

وكذا شرط الدولة أكثر رعایة وهما ،  مبدأ المعاملة الوطنیة  ولعل أهم هذه المبادئ 

  .  )2(أفضل مبدأین لما لهم من أهمیة خاصة 

 حر والأخر نظامي ،الكما نلاحظ أن التحكیم التجاري الدولي یتفرع إلى التحكیم 

أما  الحر تنظیم جمیع الإجراءات التحكیمیة بأنفسهم ،بحیث یتولى الخصوم في التحكیم 

هذا ما  لنظام هذه الأخیرة ،في ظل منظمة التحكیم دائمة وفقا فإنه  ،مؤسسيالالتحكیم 

نتج عن الأهمیة المتزایدة للتحكیم في تسویة المنازعات التجاریة بصفة عامة وعلى 

  .منازعات الاستثمار بصفة خاصة 

أهمیة موقع التحكیم عبر مختلف الأنظمة  إبرازإلى نا هذا وعلیه سنتطرق في مبحث

المطلب الأول بعنوان التحكیم :لهذا ارتأینا إلى تقسیم مبحثنا إلى ثلاث مطالب  الاستثمار،

بمقتضى الاتفاقیات الدولیة ، أما المطلب الثاني التحكیم بمقتضى اتفاق مبرم بین 

  .في المطلب الثالثاتفاق على شكل التحكیم  و المستثمر الأجنبي والدولة المضیفة ، 

     

      

                                                           

  .10، ص  المرجع السابق،  الفعالیة الدولیة للتحكیم في منازعات الإستثمار الدولیةمحمد بشار الأسعد ،   )1(

  .30_29، ص ص  المرجع السابقسعیدي سیاف إیناس ، مدني مریم ،  )2(
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  التحكیم بمقتضى الاتفاقیات لتسویة منازعات الاستثمار :الأولالمطلب  

الثنائیة من أهم الوسائل  وعتبرت اتفاقیات الاستثمار بنوعیها متعددة الأطراف أأ       

وذلك  ات الأجنبیة ،التي ساهمت في التفكیر إلى البحث عن آلیة جدیدة لتشجیع الاستثمار 

ولقد لقیت رواجا وإقبالا كبیرا لدى معظم دول  التركیز لهذه الاتفاقیات ،ه من خلال توج

على أن هذا الشكل القانوني أصبح من  ، )1(العالم سواء كانت الدول المتقدمة أو النامیة

  وذلك یرجع إلى فشل وتبخر إمكانیة على  بمرور الزمن ، واتیتأشكال ضمان اتفاقي 

مما  1950إلى مؤتمر هافانا لعام  نضمامالانظمة التجارة العالمیة من خلال إنشاء م

فالقانون  ،ومصالحهاأجبر الدول على البحث عن أشكال أخرى بغرض حمایة أموالها 

الدولي یعترف بحق الدولة في التدخل دبلوماسیا لحمایة أشخاص وأموال رعایاها 

التي قد  للإجراءات أضرار نتیجة من ما قد یلحق بهم، المتواجدین في إقلیم دولة أخرى 

      .)2(تتخذها

 المنازعاتتنص هذه الاتفاقیات على حمایة  متبادلة للاستثمارات الأجنبیة وطرق حل 

وضمانات الممنوحة للمستثمرین ، ویشكل التحكیم التجاري الدولي أحد أهم الطرق التي 

  یتم اللجوء إلیها لتسویة الخلافات 

لذا سنتطرق في هذا المطلب إلى إبراز أهم اتفاقیات متعددة الأطراف كفرع الأول ، 

تحكیم الخاصة واتفاقیات الثنائیة كفرع ثاني أما في الفرع الثالث تمحور حول قواعد ال

  .بلجنة الأمم المتحدة 

  اتفاقیات متعددة الأطراف :الأولالفرع    

التي تسعى جل الدول العالم إلى  لأهدافاإن حمایة الاستثمارات الأجنبیة من       

ولعل من أبرزها اتفاقیات  تتناسب مع الوضعیة المساعدة لذلك ، إجراءات باتخاذتحقیقها 

 متعددة الأطراف لما تلعبه من دور كبیر في توفیر المحیط والمناخ الملائم للاستثمارات 

                                                           

، ) شریع الجزائريالحمایة القانونیة للإستثمار الأجنبي المباشر من المخاطر غیر التجاریة في الت(بن عمیور أمینة ،  )1(

أطروحة مقدة لنیل درجة دكتوراه في علوم القانون ، تخصص قانون الأعمال ، القانون الخاص ، كلیة الحقوق ، جامعة الإخوة 

  .314، ص ص 2017/2018،قسنطینة ،  01منتوري 

  .315، ص  المرجع نفسه )2(
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قانونیة لتسویة النزاعات الناشئة بین الدول المضیفة  آلیاتلما تضم هذه الأخیرة من 

عن  للاستثمار والمستثمرین الأجانب لتسویة المنازعات عن طریق التفاوض الودي أو

وباعتبار الاتفاقیات متعددة الأطراف أكثر استعمالا إلى جانب  ،)1(طریق التوفیق

 و  تفاقیة واشنطنالاتفاقیات الثنائیة في تسویة النزاعات ومن أهمها اتفاقیة نیویورك و ا

ت بین هام وفعال في تسویة النزاعار ه من دو ونلما یلعب تفاقیة إتحاد المغرب العربي ،إ

   بموجب مراسیم الاتفاقیات هذهعلى  وقد صادقت الجزائر،  المضیفة والمستثمرینالدول 

 .وسنعطي لمحة لكل اتفاقیة على حدا، واستلزمت بتنفیذ شروط التسویة أي النزاع 

  1958اتفاقیة نیویورك لعام : أولا

لعبت دورا حیث  في مجال التحكیم الدولي ،أهم الإتفاقیات  تعتبر اتفاقیة نیویورك من     

 بعد الحرب العالمیة الثانیة  الأمریكیةوضعتها الولایات المتحدة  هاما في تطویر التحكیم ،

وهي تتعلق بمسألة الاعتراف وتنفیذ ،  تفاقیة جنیف افقد جاءت لسد الثغرات التي عرفتها 

     1958یونیو 10حیث صادقت علیها الولایات المتحدة بتاریخ  ،الأجنبیةالمحكمین  أحكام

اتفاقیات نجاحا دولیا في  أكثركما تعتبر  ، )2(خاصة باعتماد القرارات التحكیمیة الأجنبیة

دول العالم من  وصادقت علیها غالبیة  ، الأجنبیةالمحكمین  أحكاممجال الاعتراف وتنفیذ 

تعتمد  أنووافقت على  ، التجارة الدولیة  على بینها الدول الصناعیة الكبرى المهیمنة 

على التحكیم جمیع الخلافات التي قامت على اتفاق الذي یلتزم فیه الأطراف بأن تعرض 

 معینة تعاقدیة كانت أو غیر تعاقدیةالأو یمكن أن تقوم بینهما بخصوص العلاقة التعاقدیة 

الفقرة الثانیة منها  02كما جاءت المادة  تتضمن قضیة تسوى عن طریق التحكیم ،و 

والمقصود هنا "الاتفاقیة المكتوبة "یكون اتفاق التحكیم تحت صیغة  واشترطت على أن

  . )3( شرط التحكیم المدرج في بند العقد

                                                           

  .27، ص  المرجع السابقحمداني محمد ،  )1(

  .  المصدر السابق،  1958اتفاقیة نیویورك لعام  )2(

  . المصدر السابقمن ا تفاقیة  نیویورك ،   2فقرة  02المادة   )3(
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وإنعكست هذه الإتفاقیة بین الجزائر و نیویورك بالإیجاب وقد ترسخت هذه العلاقة بینهما 

  .)1(وتحولت من سوء تفاهم وتخوف إلى علاقة ثقة متبادلة 

   1965اتفاقیة واشنطن لعام  :ثانیا  

والتعمیر لتشجیع الاستثمارات  للإنشاءهذه الاتفاقیة من قبل البنك الدولي  أعدت  

المنازعات المتعلقة ما تعرف حالیا بالمركز الدولي لتسویة  أو في الدول النامیة ، الأجنبیة

ة على حرصت الجزائر على المصادقحیث  البنك الدولي ، إشرافوهي تحت  بالاستثمار

المؤرخ في  346_95بموجب مرسوم الرئاسي رقم  1965إتفاقیة واشنطن الدولیة لسنة 

فاقیة تسویة المنازعات المتعلقة تالمتضمن المصادقة على إـ 1965أكتوبر لسنة  30

. بواشنطن  1965مارس  18بالإستثمارات بین الدول و رعایا الدول الأخرى الموقعة في 

في الدول  الأموالرؤوس  أصحاببعث الثقة في نفوس إلى حیث تهدف هذه الإتفاقیة 

ولهذه ، المستثمرة في تلك الدول النامیة  أموالهم تأمیم علىالمتقدمة الذین یبحثون 

حسم النزاع عن طریق التحكیم بدلا من عرضه  إلىیضار  أنوجد من الملائم   الأسباب

یتم بسهولة أكثر من تنفیذ تنفیذ حكم التحكیم  فإنوكذلك ، البلدان هذه على محاكم 

كما تهدف إلى تشجیع الإستثمار بالإضافة إلى تحقیق التنمیة  .)2(محاكم الأجنبیةال

موازنة بین مصالح المستثمر والدولة المضیفة ، وذلك بإعتبار  على ذلك زیادةالإقتصادیة 

كما  .المركز الدولي لتسویة المنازعات بین الدول ورعایا الدول الأخرى عنصر الأمان 

إلى توفیر طریق تحكیمي لمنازعات  2یهدف المركز حسب المادة الأولى منه فقرة 

ة ورعایا الدول الأخرى من ناحیة الإستثمار التي تعقد بین الدول المتعاقدة من ناحی

والغرض من إنشاء المركز الدولي هو توفیر وسائل الصلح والتحكیم للفصل في  ،)3(ثانیة

الخلافات الناجمة عن الإستثمارات بین الدول المتعاقدة ، حیث یجب على الجزائر أن 

ا المركز وعند تصرح كتابیا قبول اللجوء إلى التحكیم حسب القواعد القانونیة التي یختاره
                                                           

مذكرة لنیل شهادة ماستر ، تخصص الضبط الإقتصادي ، كلیة  ، )التحكیم في المنازعات الإستثماریة (بوقاقة مریة ،  )1(

  .89، ص  2011/2012قسنطینة ، قسنطینة ،  01الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة منتوري 

، مذكرة ماستر في الحقوق ، تخصص  )تسویة منازعات الإستثمار بالإتفاقیات الثنائیة(سمیة طواهري ، أمال كموقات ،  )2(

قالمة ، سطیف ،  1945ماي  08ل ، قسم العلوم القانونیة والإداریة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة قانون الأعما

  . 05، ص  2015/2016

  . 148، ص  المرجع السابق  فعالیة الدولیة للتحكیم في منازعات الإستثمار الدولیةمحمد بشار الأسعد ،  )3(
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تفاق الأطراف یطبق المحكم قانون الدولة الطرف في الخلاف ، بما في ذلك القواعد اعدم 

      .)1(قانون الدولي الوكذلك مبادئ ، المتعلقة بتنازع القوانین 

ذو طابع  بأنهیتسم المركز الدولي لتسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمار   كما    

ولدیه شخصیة مستقلة عن شخصیة   الأخرىقانوني التي تبنى بین الدول والدول رعایا 

یوافق علیها  أنوالتي تتصل اتصالا مباشرا بأحد الاستثمارات شرط  الدول الأعضاء فیه ،

 25النزاع وتكون كتابة على طرحها على المركز كما ورد في نص المادة  اطرافاحد 

وذلك بعد  ، المنفردة بإرادتهاسحبها  للأطرافلا یجوز أنه  من هذه الفقرةویفهم  الفقرة أ،

المركز الدولي  أمامعلى طرح النزاع  الأطرافبحیث تعتبر موافقة  طرحها على المركز ،

وهذا ما أكدته نفس المادة ، لتسویة النزاعات موافقتها على التحكیم في نطاق هذه الاتفاقیة 

  .  )2(في فقرتها ب

وعلیه نجد أن الإتفاقیة لقیت نجاحا وإقبالا كبیرا لعدید من العالم حیث صادقت 

  .إلخ ...دولة من بینها مصر ، السودان ، الأردن ، سوریا ، موریتانیا  88علها 

  إتفاقیة لتشجیع وضمان الإستثمار بین الإتحاد المغرب العربي : ثالثا 

المؤرخ في  420_90الجزائر إلى هذه الإتفاقیة بموجب المرسوم الرئاسي إنظمت 

 ، تضمنت المصادقة على إتفاقیة لتشجیع وضمان الإستثمار بین  1990دیسمبر  22

، حیث نصت )3(1990یولیو  23دول إتحاد المغرب العربي و الموقعة في الجزائر في 

متعاقدة أو الخاصة بین الأطراف العلى أن تسویة النزاعات  20الإتفاقیة في مادتها 

ضمان الإستثمارات بین هذه  تشجیع و علىكما أكدت الإتفاقیة  . بالطرق الودیة

كذلك ضمان المنافع المشتركة بین بلدان الإتحاد المغرب العربي في مختلف و  ،)4(الدول

ن المجالات مع منح بلد من بلدان إتحاد المغرب العربي معاملة أكثر فضیلة ، وتكو 

                                                           

   .90، ص  ، المرجع السابقبوقاقة مریة  )1(

  . المصدر السابق، 1965فقرة ب من إتفاقیة واشنطن لعام  25المادة  )2(

تشجیع الإستثمار بین تضمن المصادقة على إتفاقیة  1990دیسمبر  22المؤرخ في  420_ 90المرسوم الرئاسي رقم  )3(

  ، ج ر رقم 1990یولیو  23، الموقعة في الجزائر في  الدول إتحاد المغرب العربي

  . 90، ص  المرجع السابقبوقاقة مریة ،  )4(
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الجزائر بذلك قد دخلت لأول مرة في تاریخها في إطار هذا الإتحاد اتفاقیة متعددة 

    .)1(الأطراف في میدان الإستثمارات العربیة

الدول العربیة إتفاقیة الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال العربیة في : رابعا 

  الموقعة في تونس 

منها على  19نصت المادة ، حیث  1995ظمت الجزائر إلى هذه الإتفاقیة عام إن

مستثمر الأنه تقبل الأطراف المتعاقدة عرض كل نزاع له صیغة قانونیة تنشأ بین أحدهم و 

أحد الأطراف الآخرى ، بخصوص إستثمار مقام في بلاده على الهیئة القضائیة لدول 

ر لإستثماموحدة لإتفاقیة اللإتحاد المغرب العربي ، أو محكمة الإستثمار العربیة طبقا 

رؤوس الأموال العربیة في الدول العربیة ، أو هیئات التوفیق و التحكیم المتخصصة 

 لإتفاقیات الدولیة المتعلقة بها  وذلك طبقا، بتسویة النزاعات المتعلقة بالإستثمار

  "والمصادق علیها من قبل الأطراف 

   وطرف  ومن هنا یمكن القول بأن كل نزاع ینشأ عن أحد أطراف هذه الدول العربیة

عندما أي إتحاد البلدان العربیة ، آخر وهو المستثمر أحد الأطراف للبلدان العربیة الأخرى 

 الدولیة المبرمة عن الطرف الدولي الأخر غیر  یكون موضوع نزاع له علاقة بالإتفاقیات

  . )2(أطراف الإتحاد

ة في میدان لمغاربیة من التجارب الرائدا على هذا تعتبر هذه التجربة العربیة و

تكون بین دولتین عربیتین  الاتفاقیة على أن   29الإستثمارات ، حیث نصت المادة 

  . )3(ودولة عربیة مؤسسات أو هیئات عامة تابعة لأكثر من دولة عربیة 

  اتفاقیات الثنائیة  :الثانيالفرع   

حیث لم تشهده  یقوم اتفاق التحكیم بین الدولة وأشخاص القانون الخاص عادة ،     

ففي السابق كانت تتم تسویة هذا النوع من النزاعات عن  حدیثا ، إلاالعلاقات الدولیة 
                                                           

   91، ص المرجع السابق )1(

، 2004دار هومة ، الجزائر ،   ،)التحكیم التجاري الدولي ، ضمان الاستثمار ( الاستثمارات الدولیة قادري عبد العزیر،  )2(

  .375ص 

  .356، ص  المرجع نفسه )3(
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الأمر  أن إلا وتدخل الدولة في النزاع دفاعا عن مواطنیها ،، طریق الحمایة الدبلوماسیة 

 إلىوحسب معاهدة لاهاي التي منعت اللجوء ، لم یعد موجودا نظرا لتطور القانون الدولي 

یث جاءت الاتفاقیات الثنائیة حول التشجیع وحمایة ، حالقوة لتحصیل الدیون التعاقدیة 

القانوني الذي تتم فیه تسویة الخلافات بین الدول  الإطارالمتبادلین للاستثمارات ووضعت 

    .)1(المستقطبة للاستثمار ورعایا الدول الأخرى

و تسعى الجزائر كغیرها من البلدان إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبیة عن طریق       

حیث ترتبط الجزائر مع  لإتفاقیات الثنائیة لحمایة وتشجیع الاستثمار ،اإبرامها للعدید من 

وذلك بهدف تبادل  ، )2(عدد كبیر من الدول سواء مصنعة كانت أم في طریق النمو

حیث تشمل جل الاتفاقیات التي أبرمتها الجزائر في  الأموال ،ستقبال رؤوس إ الخبرات و 

قتصادي على بنود تسویة المنازعات في حالة نشؤها وذلك بتعداد طرق من بینها الإمیدان 

  .اللجوء إلى التحكیم التجاري الدولي 

 وسنتطرق في هذا الفرع إلى إبراز أهم اتفاقیات التي أبرمتها الجزائر مع العدید من الدول

بینها وبین تونس من جهة والاتفاقیة المبرمة مع فرنسا من  المبرمةوعلى رأسها اتفاقیات 

  جهة الأخرى  

 بین الجزائر وتونس  المبرمةاتفاقیة : أولا  

الاتفاقیة حددت  أنحیث  تعد هذه الاتفاقیة من أهم الاتفاقیات المبرمة بین البلدین ،     

حیث أن كل نزاع ینشأ بین   ،)3(طریقتین یتم بهما التحكیم في فض المنازعات الاستثمار

طرفین متعاقدین فیما یتعلق بتفسیر اتفاق أو تطبیقه بطرق دبلوماسیة وهذا ما أكدته المادة 

ن تتم تسویة كل نزاع ینشأ بی" من اتفاق المبرم بین الجزائر وتونس حیث نصت على 08

أو تطبیقه قدر الإمكان بالطرق الطرفین المتعاقدین فیما یتعلق بتفسیر هذا الاتفاق 

                                                           

، مذكرة شهادة ماستر في القانون الخاص ، تخصص قانون  )التجاري الدوليالتحكیم (بلحاج إیمان ، قومیدة أمیرة ،  )1(

، ص  2017/2018قسنطینة ، قسنطینة ،  01و التجارة الدولیة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة منتوري  البنوك

22.  

  . 23، ص  المرجع نفسهبلحاج إیمان ،  )2(

، مصادق علیه  حول تشجیع و الحمایة المتبادلة في الإستثمارات 2006فبرایر  16إتفاق مبرم بین الجزائر و تونس في  )3(

  . 2006نوفمبر  19المؤرخة في  73، ج ر رقم  2006نوفمبر  14المؤرخ في  404_06بالمرسوم الرئاسي رقم 
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من  أشهر 6حیث أنه في حالة عدم تسویة النزاع بین الطرفین خلال  ، )1("الدبلوماسیة 

تاریخ المفاوضات یجب على أحدهما أن یعرضه على هیئة التحكیم وهذا ما ورد في الفقرة 

  .من نفس المادة من اتفاق  02

تتم تسویة النزاعات بین طرف متعاقد  أنمن اتفاق على  09كما  وردت المادة      

ل نزاع وفي حالة فشل في ح ، الإمكان بالتراضي رومستثمر الطرف المتعاقد الأخر بقد

 حیث نصت ،المستثمر باختیارفإنه یجب عرضه  أشهر من تاریخ إثارته ، 6خلال 

    :على

تتم تسویة كل نزاع متعلق باستثمار ینشأ بین طرف متعاقد ومستثمر الطرف _ 1

  .المتعاقد الأخر بقدر الإمكان بالتراضي 

من تاریخ إثارته من قبل أي  ابتداءأشهر  6إذا تعذرت تسویة هذا النزاع خلال _2

  :علىالمستثمر  باختیارطرفي النزاع فإنه یتم عرضه 

 السلطة القضائیة الوطنیة للطرف المتعاقد طرف في النزاع .أ 

هیئة تحكیم خاصة یتم تكوینها طبقا للقواعد التحكیم للجنة الأمم المتحدة للقانون . ب

 التجاري الدولي 

النزاعات المتعلقة بالاستثمارات الذي أنشأ بموجب اتفاقیة المركز الدولي لتسویة .ج 

تسویة النزاعات بین الدول ورعایا الدول الأخرى والمفتوحة للتوقیع بواشنطن بتاریخ 

 .1965مارس سنة 18

        )2("إن اختیار المستثمر لأحد الإجراءات الثلاثة المشار إلیها في هذه الفقرة یكون نهائیا

  .لعرض طلبه  الإجراءاتوعلیه فالمستثمر له كامل الحریة في اختیار إحدى 

  

  

                                                           

  . المصدر السابق،  تونس بین الجزائر و ، من الاتفاق المبرم  01فقرة  28المادة  )1(

  .   المصدر نفسهمن إتفاق المبرم بین الجزائر وتونس ،  2و  1فقرتین  29المادة  )2(
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  اتفاقیة مبرمة بین الجزائر وفرنسا:ثانیا 

هي الأخرى من أهم الاتفاقیات  )1(تعد الاتفاقیة المبرمة بین الجزائر وفرنسا       

في إطار النظام  وذلك، ، وكانت هذه الإتفاقیة متنوعة بین البلدین  المشجعة للاستثمارات

وهي بمثابة معاهدة في شكل مبسط یفتح المجال للشركات الجزائریة  التحكیمي بینهما ،

الذي یعتبر بدایة الإنفتاح نحو قبول ، في إطار اللجوء إلى التحكیم التجاري الدولي 

مع شركات الجزائر للتحكیم الدولي ، وقد جاء في العقود التي أبرمتها شركات الجزائر 

كل نزاع یثور بشأن أو تنفیذ هذا العقد والذي لا یمكن حله بالتراضي یفصل فیه "نسیة الفر 

ومتین الفرنسیة بین الحك 1983مارس  27بالرجوع إلى النظام التحكیمي المبرم في 

لإستثمارات في اتشجیع وحمایة ال ، كما جاء في إتفاقیة الجزائر و فرنسا حول )2(والجزائریة

ن النزاع أو الخلاف یستوي بین الطرفین ، وإذا لم یستو الخلاف في یث أح ،  08المادة 

و إما أمام  ، محكمة الجزائریة ال أشهر یرفع النزاع ، إما للمحكمة المختصة وهي 6مدة 

الجزائر وفرنسا اتفاقیة ، كما نصت  )3(المركز الدولي لحل النزاعات المتعلقة بالإستثمارات

عن ضمان المخاطر غیر التجاریة من طرف الدولتین المتعاقدین ، حیث یستفید 

لخسائر الناجمة عن الحرب أو أي نزاع مسلح آخر كثورة أو حالة لالمستثمر الذي تعرض 

عن تلك طوارئ وطنیة تقوم على إقلیم أو منطقة بحریة من معاملة لا تقل إمتیازا 

أولئك الذین ینتمون للدولة الأكثر  ،ولة المضیفة أو لشراكائها أوالممنوحة لمواطني الد

رعایا وتسوى منازعات الإستثمار في إطار هذه الإتفاقیة عن طریق اللجوء إلى المركز 

وتشكل بإتفاق ، محكمة التحكیمیة تنشأ لهذا الغرض الو إلى أالدولي لمنازعات الإستثمار 

ستو  دب رئیس هیئة التحكیم للغرفة التجاریة الدولیةینت الاتفاقالطرفین ، وفي حالة عدم 

  .للقیام بالتعینات المطلوبة  ،)4(كهولم 

                                                           

، مصادق علیه بالمرسوم  بشأن تشجیع والحمایة المتبادلین فیما یخص الإستثماراتإتفاق مبرم بین الجزائر وفرنسا  )1(

  .1994المؤرخة في ینایر  01، ج ر رقم  1994ینایر  02المؤرخ في  01_94الرئاسي رقم 

  .86و  85، ص  المرجع السابقبوقاقة مریة ،   (2)

، ص  2004، دیوان مطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  2، ط  التحكیم التجاري الدولي في الجزائركمال علیوش قربوع ،  )3(

15.  

هو مؤسسة التحكیم الرائدة في السوید ، وكذلك الدول الإسكندنافیه ،وأنها تحظى  SCCمعهد التحكیم ،  1917أسس في  )4(

  .بشعبیة في المنازعات التي تنطوي على دول ما بعد السوفیاتیة 
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 حیث تلقى نزعة إیجابیة نحو الأخذ ، بین الجزائر و فرنسا  الاتفاقیةوتعد هذه 

في علاقاتهم مع لمستثمرین الفرنسیین ابإمكان حیث أصبح  ،التحكیمي  بالإجراء

المؤسسات الجزائریة أن یستندوا في إطار العلاقات فیما بینهم ، وذلك لتجنب إخضاع 

المحاكم الوطنیة  كما جاء في المرسوم  اختصاص إلىنزاعاتهم مع الطرف الوطني 

على أن كل خلاف یحدث ویتعلق  8في المادة   الاتفاقیةفي إطار  01_94الرئاسي 

الطرفین المتعاقدین سواء الدولة المضیفة والمواطن أو الشركة من  بالاستثمارات بین أحد

كما أعطت  بینهما ، قدر الإمكان طرف متعاقد الأخر فأن تكون التسویة النزاع بالتراضي 

  انتهاج سلوك التحكیم  قضاء الوطني أو إلىاتفاقیة حریة الخیار للمستثمر في رفع النزاع 

فإنه وجب على أحدهما أن یرفع  من تاریخ إثارته ، هرأش 6وإذا تعذر حل النزاع خلال 

كما تحال إلى مركز ،  )1(التحكیم أمام محكمة خاصة تنشأ لهذا الغرض إلىالطلب 

الدولي لتسویة النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بمقتضى الاتفاقیة الخاصة بحل النزاعات 

 10وأبرمت هذه الاتفاقیة لمدة أولیة مكونة من  1965مارس  18والموقعة بواشنطن في 

سنوات وتبقى ساریة المفعول به هذه المدة إلا إذا قام أحد الطرفین بإلغائه عن طریق 

  . )2(الدبلوماسیة بواسطة إشعار مسبق مدته سنة 

  نمارك والدإتفاقیة الجزائر : ثالثا  

وقد تمت  1990جانفي  25في الجزائر بتاریخ  الاتفاقتم التوقیع على هذا 

، )3(2003فیفري  30المؤرخ في  03/525المصادقة علیه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

، وذلك من خلال الشروط الملائمة  الاقتصاديإلى تكثیف التعاون  الاتفاقویهدف هذا 

لمستثمري أحد الطرفین على إقلیم الطرف المتعاقد الآخر ، بناءا على معاملة عادلة 

  .المتبادلة  للاستثماراتومنصفة 

                                                           

  . المصدر السابق من إتفاق المبرم بین الجزائر وفرنسا ،  01فقرة  08 المادة )1(

، ) 2014_2005تقییم التجربة الجزائریة في جذب الإستثمار الأجنبي خلال فترة (رشیدة بن عرفة ، سمیة حمزاوي ،   )2(

و العلوم التجاریة  مذكرة شهادة ماستر أكادیمي ، تخصص مالیة ونقود ، قسم العلوم الإقتصادیة ، كلیة العلوم الإقتصادیة

  . 41و 40، ص ص  2015/2016وعلوم التسییر ، جامعة العربي التبسي ، تبسة ، 

، یتضمن التصدیق  2003دیسمبر  30الموافق ل  1424ذي القعدة عام  6المؤرخ في  525_03المرسوم الرئاسي رقم   )3(

 حول ترقیة والحمایة المتبادلینعلى الإتفاق بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة مملكة الدنماركیة ، 

  . 2004جانفي  07المؤرخة في  02، ج ر العدد  2002أكتوبر  28و  2002یونیو  12، المؤرخة في  للإستثمارات



لتحكیم في منازعات الاستثمار الأجنبيلالإطار الموضوعي                                                     :الفصل الأول  

 

 
46 

، حیث مادة ، كما حدد عدة مفاهیم ومصطلحات خاصة بالإستثمار 14وتضمن الإتفاق 

  التي إعتبرت التحكیم كوسیلة قانونیة من درجة الأولى ،  )1(الاتفاقیة من 9نصت المادة 

وذلك بعد إستنفاذ طرق المفاوضات، فإذا ثار خلاف بین الطرفین فیما یخص تفسیر أو 

أشهر من تاریخ بدایته یحال بطلب من  6تطبیق هذه المفاوضات ، وإذا لم یسمو خلال 

  . )2(أشهر من تاریخ تعینهما 3الطرفین إلى محكمة التحكیم التي تتشكل خلال 

  الخاصة بلجنة الأمم المتحدةقواعد التحكیم  :الثالثالفرع     

عملت الیونسترال على موضوع یصوغ قواعد عصریة وعادلة وملائمة وهي تشمل 

  :اتفاقیات وقوانین نموذجیة ومن بین هذه الأعمال 

قواعد التحكیم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة الأمریكیة للقانون التجاري الدولي للیونسترال   

1976:  

للجنة القانون  1966العامة للأمم المتحدة الأمریكیة سنة بعد تشكیل الجمعیة   

انصرفت هذه اللجنة إلى السعي للتوفیق والتوحید بین القوانین التحكیم  التجاري الدولي ،

هیئة تحكیمیة في العالم ووضعت مسودة  75التجاري الدولي في العالم بعون ومنشورة 

لمت من  ،1975عقد في نیودلهي  قواعد للتحكیم التي تحدث في مؤتمر تحكیم دولي

خلالها مناقشة معمقة لهذه القواعد ،وهكذا وضعت لجنة قواعد القانون التحكیم الدولي في 

  .1976سبتمبر 28

حیث حظیت لجنة القانون التجاري  ثم وضع قانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي ،

د وتنسیق قوانین التحكیم في الدولي في الأمم المتحدة خطوة ثابتة وهامة على درب توحی

وهكذا قامت مجموعة  تظم كبار حقوقي  العالم بعون مجلس دولي للتحكیم التجاري ،

، كما یعتبر هذا  1985جوان  2بإقرار قانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي في 

                                                           

  .المصدر السابقمن الاتفاقیة المبرمة بین الجزائر والدنمارك ،  09المادة انظر   )1(

  .  81، ص  المرجع السابق ،طواهري سمیة ، أمال كموقات   )2(
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ي القانون دعوة من الأمم المتحدة للدول العالم لتتبناه كقانون للتحكیم التجاري الدول

  .)1(لدیها

  تفاق المبرم بین المستثمر الأجنبي والدولة المضیفة لا ا:الثانيالمطلب 

تعد العلاقة التي تربط الدولة المستقطبة للاستثمار والمستثمر الأجنبي هي علاقة     

وهي اتفاق الأطراف على جمیع المسائل  ،"العقد شریعة المتعاقدین "عقدیة ینظمها مبدأ 

ومن أهم المسائل  التي تقع على عاتق كل منهما ، التزاماتالمتعلقة بالعقد وتحمل كافة 

التي یتفق علیها الأطراف هو التجاء إلى التحكیم لتسویة المنازعات التي تنشأ فیما بعد أو 

بر بند من بنود أو بالأحرى حیث هذا اتفاق یعبر عن كامل إرادتهما فهو یعت ،)2(الناشئة

   . )3(المبرم بینهما بكامل الحریة المطلقة شرط من شروط العقد 

سواء كان من ناحیة  حیث أن الأطراف هم من یحددون القانون الواجب التطبیق ،  

یتخذ اتفاق التحكیم صور متنوعة وهي  كما الإجراءات أم من ناحیة موضوع النزاع ،

ذكرناهم سابقا بالتفصیل فقد شرط التحكیم ومشارطة التحكیم وكذلك شرط التحكیم بالإحالة 

نعطي بعض الأمثلة ونماذج حول صور اتفاق  خاصة شرط سالمطلب  هذا وسنحاول في

تسویة "نوان مع اوراسكوم تحت ع الاستثمارمن اتفاقیة  09مشارطة التحكیم في المادة  و

على موضوعیة الودیة في تسویة كل  اعتمادیعبر الطرفان عن إرادتیهما في  ،" الخلافات

كلیهما في حل كل النزاعات التي تنشأ  والإرادةالخلاف قد یطرأ بینهما أي بالتراضي 

، إلا أنه في حالة أن الخلاف استمر دون مركز للتسویة  أيدون اللجوء إلى  بینهما

فإنه وجب أن یتم الفصل فیه عن طریق المركز الدولي لتسویة الخلافات  ، تسویة منهما

وذلك عن  المتعلقة بالاستثمارات بین الدول ورعایا الدول الأخرى طبقا للاتفاقیة واشنطن

حیث یكون الطرفان خاضعان  طریق محكم أو عدة محكمین یتم تعینهم طبقا للمركز ،

ي حیث أن القرار التحكیم، المحكمة ویلتزمان بتنفیذهالإجراءات المؤقتة الصادرة عن 

                                                           

 103، ص ص  3، منشورات حلبي الحقوقیة ، لبنان ، ط  02، الكتاب  التحكیم التجاري الدوليعبد الحمید الأحدب ،  )1(

  .120إلى 

(2) F.A. Mann et P . La live et autres, Contrats entre états et personnes privées étrangères, Revue 
belge de droit International , Edition de i Université de Bruxelles, 1975, p 568 et 567. 

  . المصدر السابقمن الاتفاق المبرم بین الجزائر وأوراسكوم تیلكوم ،  09المادة  )3(
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تفاق الذي سبق لاأما مشارطة التحكیم فهي ذلك ا ، یكون نهائي ومفروض على الطرفین

ینظم  وعادة ما تكون شاملة لكل متطلبات التحكیم أي تتعلق بكل ماعلى التحكیم  نشؤه

تتبعها وتحدید القواعد الموضوعیة الواجب  وإجراءاتالتحكیم من حیث تشكیل هیئة 

ویجب أن یتضمن تحت تطبیقها لحل النزاع ، ویتعین لإثباتها أن یكون العقد مكتوبا 

ویجوز للأطراف  وكیفیة تعینهم ، طائلة البطلان موضوع النزاع وأسماء المحكمین ،

  .  )1(الاتفاق على التحكیم حتى أثناء سریان الخصومة أمام الجهة القضائیة

  التحكیم  كلالاتفاق على ش:الثالثلمطلب ا

في منازعات  أساسالتحكیم هو  أصبح من خلال التطورات الحدیثة الحاصلة ،     

هو  الدولیة التجارةفي ممارسة  ذلك لرغبة كل طرف من الأطرافو  ،الدولیة والقضاء

وأن یختار كل ، التحكیم إلىمن المعتاد اللجوء  وأصبح الابتعاد عن محاكم طرف الأخر ،

حیث أصبحت هذه العقود لا تخلو من شرط  طرف محكم الذي یرتضیه ویطمئن إلیه ،

عقود  أوأو التصدیر  الاستیرادیعد من أهم بنودها سواء في عقود  وأصبحالتحكیم 

حیث منحت مختلف التشریعات وعلى رأسها التشریع الجزائري مجالا واسعا  ، الاستثمار

، حیث یمكن أن تضبط في اتفاقیة ید شكل المحاكمة التحكیمیةالأطراف لتحد لإرادة

، كما یمكن للأطراف تحدید  من ق إ م و إ   )2(1043وذلك استنادا لنص المادة  التحكیم

من قانون الیونسترال  10)3(القانون الواجب التطبیق الذي یحكم العقد طبقا لنص المادة 

یمكن للأطراف من تحدید القانون للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي النموذجي 

  .  ، وتحدید عددهم وعلى إجراءات ردهمالذي یحكم العقد بینهما

  كما یأخذ التحكیم التجاري الدولي إحدى صورتین   

  التحكیم الحر :الصورة الأولى)Ad Hoc ( 

  أو النظامي  التحكیم المؤسسي:الصورة الثانیة .Institutionnel)( 

  

                                                           

  . المصدر السابقمن ق إ م و إ ،  1013لمادة ا )1(

  . المصدر السابقمن ق إ م و إ ،  1043المادة  )2(

  . المصدر السابقمن قانون الیونسترال النموذجي ،  10المادة  )3(
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  التحكیم الحر: الفرع الأول 

لدیه عدة تسمیات منها التحكیم الحر ،التحكیم الخاص أو التحكیم الحالات الخاصة      

خارج إطار أیة  وهو الذي یتولى الأطراف صیاغته بمناسبة نزاعهم ، أو التحكیم الذاتي ،

مشیئة الخصوم مؤسسة أو مركز التحكیم ، ویعرف على أنه هو التحكیم الذي یجري وفق 

هیئة التحكیم  انعقادللمحكمین ،وكیفیة مباشرتهم إجراءات ومكان  اختیارهممن حیث 

  ...والقانون الذي یحكم النزاع 

لك فهو یحتاج عنایة نفسه لذبالتحكیم  نفذ وهو ما جعل البعض یصف هذا التحكیم بأنه  

، والمحكمین المسؤولین عن  )1(كبیرة في تحدید كافة القواعد التي تنظمه في كافة مراحله 

  .  إنهاءه

سواء من  د محدد بعینه،فإن التحكیم الخاص هو التحكیم أعد لعق ، وبعبارة الأخرى  

  تطبق علیه هیئة التحكیم التي تتولاه أو من حیث تشكیل هیئة التحكیم التي حیث تشكیل

التحكیم المبرم بین الأطراف  اتفاق وفي غالب حالات یكون التحكیم الحر متأت من 

    )2(ذاتها

  مزایا التحكیم الحر: أولا 

یتسم التحكیم الذاتي بأنه أقل تكلفة و أكثر مرونة وسرعة ویتم اللجوء إلیه في بعض   

  .)3( ومنازعات إعادة التأمین ،هو الحال في منازعات البحریة الدولیة كما  المنازعات،

ستقل فالأطراف ت كما یتمیز التحكیم الخاص بعدم وجود إشراف من منظمة التحكیم ،  

كما قد تحیل الأطراف من أجل تحدید هذا النظام إلى قواعد بوضع نظام إجراءات التحكیم 

كما هو الحال في اللائحة التي وضعتها الأمم  التحكیم وضعت أصلا لهذا الغرض ،

الإشارة أن التحكیم  إلىالمتحدة لتنظیم قانون التحكیم التجاري ، كما ذهب جانب من الفقه 

                                                           

  . 29، ص  المرجع السابق  فعالیة الدولیة للتحكیم في منازعات الإستثمار الدولیةمحمد بشار الأسعد ،  )1(

  . 229، ص  ، المرجع السابق زقادري عبد العزی )2(

  .30، ص  السابق المرجع  فعالیة الدولیة للتحكیم في منازعات الإستثمارمحمد بشار الأسعد ،   )3(
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الحالات الخاصة هو الأكثر وفاء بخصوصیة سریة التحكیم كما هو الحال في عقود نقل 

   . )1(التكنولوجیا

إلا أنه لا یمنع من وجود بعض العیوب  ،الحر ورغم المزایا التي یتمتع بها التحكیم  

  :التي تتخلله وتتمثل في 

 صعوبة تنبوء المحكمین بالعقبات والمشكلات التي ستواجههم_ 1

 للمشكلات في اتفاق التحكیم الاحتیاطعدم القدرة على _ 2

 ویظل المحكمین في حالة من قلق  الإرادةتطرأ مشاكل لا یغطیها قانون _ 3

التحكیم الحر لا یناسب الحالات التي فیها توازن حقوقي أو واقعي بین  أن_ 4

 لصالحهالأطراف ، حیث یمكن للطرف الأقوى أن یؤثر على الإجراءات 

 المحكمین للخبرة مما یؤدي إلى تعقید قضائي افتقار_ 5

مع موكله  اتصالتضارب المصالح التي قد تنتج عن أن المحكم یبقى على _6 

باشرة عن صلاحیاته وأتعابه ، ولكن مع ذلك یبقى من أول الأنواع ویبحث معه م

التحكیم التي مازالت مستمرة ولها مكانة خاصة في حقل التحكیم بین الدول وذلك لعدة 

 :أسباب منها 

لا ترضى إلا بالشكل الذي تراه  أن الدول ذات سیادة وحین تذهب للتحكیم فإنها_ أ

  سلطتها وسیادتها

  .)2(أن المؤسسات العامة والوزارات لا تقبل بالتحكیم الذي تساهم في تنظیمه _ ب

  ذج من اتفاق التحكیم الحر نما :ثانیا  

 یمكن أن نشیر كمثال على اللجوء إلى التحكیم الحر في اتفاقیات التحكیم منازعات عقود

      على أنه 12المادة من  02التي تنص في الفقرة ،  )1( الاتفاقیة الیمنیة الاستثمار ،

                                                           

  .30، ص المرجع السابق )1(

میلي صالح الدین ، التحكیم التجاري الدولي في القانون الإجراءات المدنیة والإداریة جدید،  مذكرة نیل شهادة ماستر في  )2(

  .36، ص 2010/2011كلیة الحقوق ، جامعة الإخوة منتوري ، قسنطینة ،  قانون الأعمال ،
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أشهر من تاریخ طلب كتابي بهذا  6إذا لم تتم تسویة الخلاف بتراضي في مدة _2"

  :الصدد، فیمكن للمستثمر المعني رفع الخلاف لأحد الهیئات المشار إلیها فیما یأتي 

  ل للاستثمار محل الخلافبالهیئة القضائیة المختصة في البلد المستق.أ 

  العربیة  محكمة الاستثمار. ب

  المركز الدولي لتسویة المنازعات المتعلقة بالإستثمارات . ج

  ........." محكمة تحكیم مؤقتة ، تتشكل لكل حالة. د

تحت عنوان  7، نصت في المادة  )2(نجد الاتفاقیة المبرمة بین الجزائر ومصر كذلك

إذا لم تتم تسویة "  على أنه 02تسویة الخلافات المتعلقة بالإستثمارات في الفقرة "

 أشهر من تاریخ إثارته من أحد طرفي النزاع  6الخلافات بتراضي الطرفین ممكنة خلال 

  :فإنه یمكن أن یرفع من المواطن أو الشركة إما إلى 

 محل الخلاف للاستثمارالهیئة القضائیة المختصة في البلد المستقبل . أ  

 :الآتیةمحكمة التحكیم  مؤقتة تتشكل لكل حالة حسب الطریقة  .ب 

یعین كل طرف في الخلاف محكما ویعین محكمان سویا محكما ثالثا یكون من 

ویجب أن یعین المحكمان في مدة شهرین . رعایا دولة ثالثة لیرأس هذه المحكمة 

طرف المتعاقد أشهر من تاریخ الذي أخطر فیه المستثمر ال 3ویعین الرئیس في مدة 

  ................"المعني عن نیته في اللجوء إلى التحكیم 

المشار  لأجالاعلى أنه في حالة عدم مراعاة  اتفقاولتفادي المماطلة ، فإن الطرفان   

یمكن لكل طرف في الخلاف أن یطلب  رئیس هیئة التحكیم للغرفة التجاریة  إلیها أعلاه ،

 .الدولیة  

                                                                                                                                                                                           

الإتفاقیة المبرمة بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة الیمنیة المصادق علیها  بموجب  )1(

، الموقعة في صنعاء  حول تشجیع و حمایة المتبادلة للإستثمارات،  2001جویلیة  23المؤرخ في  211_01المرسوم رقم 

  .2001لسنة  42، ج ر عدد  11/1999/ 25بتاریخ 

 ، مصادق علیه حول تشجیع والحمایة المتبادلة للاستثمارات 1997مارس  29اتفاق المبرم بین الجزائر ومصر في  )2(

  .1998أكتوبر  11المؤرخة في  76، ج ر رقم  1998أكتوبر  11المؤرخ في  320_98بالمرسوم الرئاسي رقم 
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إلا أن على رغم من الدور  الذي یلعبه التحكیم الخاص في مجال التجارة الدولیة 

و عقود الإستثمار على الخصوص فیما یحققه من السریة المطلوبة لاسیما في المجالات 

التي تكثر فیها المنافسة مثل التحكیم بین الشركات ، وفي براءات الإختراع ، عقود نقل 

بیة الفقهاء أن التحكیم المؤسسي هو التحكیم الأنسب و الأكثر تكنولوجیا ، حیث یجمع غال

  )1(ملائمة لفض النزاعات المتعلقة بعقود الإستثمار 

  التحكیم المؤسسي : الفرع الثاني 

التحكیم المؤسسي أو التحكیم الهیئات الدائمة أو ما یعرف بالتحكیم النظامي ، وهو      

أن یختار الأطراف إدارة إجراءات التحكیم وفقا لقواعد المؤسسة التحكیمیة معینة 

ومساعدتها ، حیث یعتبر التحكیم تحكیما مؤسسیا متى جرى في ظل منظمة لم تكتف 

ة أو وضع دورها ومكاتبها وخدماتها الإداریة تحت أو قواعدها التنظیمی لائحتهابوضع 

 و معین في تطبیق لائحة التحكیم،  باختصاصلنفسها  احتفظتبل  تصرف الأطراف ،

ومن أهم  ، )2(على الأطراف اتفاق صراحة على المؤسسة التحكیمیة التي یتم اللجوء إلیها

  .المؤسسات في الوقت الراهن 

 Arbitration court ofالتجارة الدولیة بباریسالمحكمة الدولیة للتحكیم بغرفة  .1

ICC 

 London court of internationalمحكمة التحكیم الدولي في لندن  .2

arbitration(LCIA) 

 المركز الدولي لتسویة النزاعات الناشئة عن الاستثمار بواشنطن  .3

  للتحكیم التجاري بالقاهرة الإقلیميالمركز  .4

  L’association française d arbitrageجمعیة التحكیم الفرنسیة في باریس  .5

 the arbitral centre of foderalمركز التحكیمي للغرفة الإقتصادیة في فیینا  .6

,économie chambre 

                                                           

  . 19، ص  المرجع السابقحسان نوفل ،  )1(

  338، ص  المرجع السابقخالد كمال عكاشة ،  )2(
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وفي سویسرا وفي بعض الدول الإسكیندنافیة  إنجلتراوهناك مؤسسات تحكیمیة أخرى في 

، یزید عن التجارة العربیة  مثل غرفة تجارة ستوكهولم ، وكذلك مجالس تحكیم في الغرف

وقد أصبح التحكیم المؤسسي هو القاعدة في مجال التجارة الدولیة مركز للتحكیم ،  4000

 ذه المراكز التحكیمیة ،و عقود المنازعات الاستثمار بحیث یفضل الأطراف اللجوء إلى ه

 )1(لأنها توفر لهم الأجهزة الإداریة متخصصة لتسیر عملیة التحكیم بأحسن وأكمل وجه

عدم إتفاق الأطراف على مقر التحكیم وعلى  ،وكذلك حسن سیر الإجراءات ، وعند

القانون الواجب التطبیق على إجراءات التحكیم وموضوع النزاع ، فإن لوائح هذه المراكز 

  .من قواعد تساعد على تخطي هذه العقبات تتض

یتناسب مع مصلحة الأطراف في إنهاء النزاع وذلك حتى لا  یعرقل والتحكیم المؤسسي 

  .أحدهما العملیة التحكیمیة ، فیؤمن سیرها بفاعلیة إلى حین إصدار الحكم 

ویتم حل هذا الأمر عن طریق قیام مؤسسة التي یجري التحكیم فیها بإختیار المحكمین و 

تشكیلها ، وهذا الأمر لا یكون إلا في التحكیم المؤسسي ، حیث أن المؤسسة التي یجري 

  .  )2(فیها التحكیم هي السلطة المختصة بتعینهم 

التي عرضه في  DUTCOویعد من أشهر القضایا الصادرة في هذا الشأن قضیة   

و شركة  siemensو كونسوتیوم  BKMI بین شركة ICCغرفة التجارة الدولیة 

DUTCO  حیث أصدرت حكما تمهیدیا وذلك فیما یتعلق بالإختصاص ، حیث أوضحت

لتحكیم متعدد بموجب الأطراف المتنازعة تجمعهم نوایا مشتركة لحسم النزاع عن طریق ا

      . الأطراف 

  التحكیم المؤسسيمزایا :  أولا 

یتسم التحكیم المؤسسي بعدة مزایا للعملیة التحكیمیة مما زاد نسبة اللجوء إلیه ،فقد   

أصبح القاعدة الأمثل في مجال منازعات الاستثمار  مما یجعله أكثر كفاءة في إدارة 

  :تحكیمات المنازعات ومن أهم هذه المزایا لدینا 

                                                           

  . 339، ص  المرجع السابق )1(

  377، ص  المرجع السابقخالد كمال عكاشة ،  )2(
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 یوفر للأطراف الأجهزة الإداریة المتخصصة لسیر عملیة التحكیم . 1

إن التحكیم المؤسسي یعتبر أكثر تلبیة للتوقعات المشروعة للأطراف في ظل . 2

 سوابق التحكیم الصادرة تحت رعایة المؤسسة 

وذلك عندما یتعلق الأمر بالتحكیم  التحكیم المؤسسي یعتبر المخرج الوحید ،. 3

المحكمین وتشكل هیئة ویتم ذلك عن طریق  اختیارمتعدد الأطراف حیث تثار مشكلة 

 إلىالمحكمین وتشكیلها حیث تخضع  باختیارقیام المؤسسة التي تجري التحكیم بها 

 .ومن حیث القانون الواجب التطبیق  الإجراءاتنظامها من خلال 

 .تعد من القواعد المعدة سلفا  أن قواعد التحكیم. 4

أن المؤسسات التحكیمیة توفر دائما المساعدة التي یحتاجها من صدر حكم . 5

 .)1( التحكیمي لصالحه في تنفیذه 

ورغم المزایا هذا التحكیم فهو ألأخر لا یخلو من عیوب وهو أنه یكاد یخلو من الرضائیة 

  .التحكیم الإجباري إلىوالاختیار الأطراف أي حریة الأطراف وإرادتهما ، أنه الأقرب 

   نماذج عن الاتفاق على التحكیم المؤسسي: ثانیا 

م المؤسسي في اتفاقیات تحكیم یمكن أن نشیر إلى بعض الأمثلة على اللجوء إلى التحكی

منازعات عقود الاستثمار ، منها اتفاقیة المبرمة بین الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار 

)ANDI ( والشركة الوطنیة للاتصالات المتنقلة الكویتیة)K.S.C()2(  التي نصت في ،

  یعبر الطرفان عن نیتهما لتسویة كل الخلافات دون إستثناء "  منها على أنه 13المادة 

تفاقیة الحالیة ،وذلك بروح موضوعیة أ فیما بینهما والتي لها علاقة بالإ التي قد تنش

وودیة ، إلا أنه في حال إستمرار الخلاف، یفصل فیه نهائیا من خلال تحكیم المركز 

   )..."CIRDI( الدولي لتسویة الخلافات الخاصة بالأستثمارات

                                                           

  .  29، ص  المرجع السابق،  فعالیة الدولیة للتحكیم في منازعات الإستثمار الدولیةمحمد بشار الأسعد ،   )1(

الكویت   K.S.Cإتفاقیة الإستثمار منعقدة بین الوكالة الوطنیة لترقیة الإستثمار و الشركة الوطنیة للإتصالات المتنقلة  )2(

  .2007ینایر  28بتاریخ  07، منشورة في الجریدة الرسمیة رقم " الوطنیة الإتصالات الجزائر"المتصرف بإسم ولحساب 
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ونصت اتفاقیة المبرمة بین وكالة الوطنیة لترقیة الاستثمار وشركة تیلكوم أوراسكوم 

منها  9في المادة  )1(اوراسكوم تیلكوم الجزائرالقابضة ش م م المتصرفة بإسم وحساب 

الخلاف ، یفصل فیه نهائیا عن طریق تحكیم المركز الدولي  استمرغیر أنه إذا " على

بموجب اتفاقیة تسویة  أنشئالذي  ، )CIRDI( بالاستثماراتلتسویة الخلافات المتعلقة 

بین الدول ومواطني دول أخرى، تلك الاتفاقیة التي تم  بالاستثماراتالخلافات المتعلقة 

، وذلك عن طریق حكم أو عدة حكام 1965مارس  18التوقیع علیها بواشنطن یوم 

تنعقد المحكمة التحكیمیة بباریس ویكون الطرفان . یعینون طبقا للتنظیم المذكور سالفا

لقرار التحكیمي نهائي ن اإ. خاضعین للإجراءات المؤقتة الصادرة عن المحكمة وینفذانها

الطرفین، ویمكن طلب إصدار كل حكم لتنفیذه ، أمام كل محكمة  ومفروض على

مختصة ، وبالتوقیع على هذه الاتفاقیة یخضع كل طرف نفسه بصفة لا رجعة فیها 

، ) CIRDI(لإختصاص المركز الدولي لتسویة الخلافات المتعلقة بالإستثمارات 

یة كل محكمة قد تكون مختصة بناءا على الحكم ولإختصاص المحكمة التحكیم

  ".التحكیمي الصادر وفقا لهذه الاتفاقیة 

  دور التحكیم المؤسسي: ثالثا 

لعب التحكیم المؤسسي دورا هاما في حسم منازعات الناجمة عن عقود كما 

الغرض في الوطن العربي  سالفا لتحقیق هذاالمراكز المذكورة  حیث وجدت الإستثمار، 

فقد أنشئ في الوطن العربي مركز تحكیم القاهرة الإقلیمي و  وعلى مستوى الدولي ،

المركز العربي للتحكیم التجاري على سبیل المثال لا الحصر،وسنذكر هذین المركزین لما 

  :یلعبانه في التحكیم المؤسسي 

   مركز القاهرة الإقلیمي للتحكیم التجاري الدولي_ 1

یعد من أبرز الصروح العلمیة والعملیة في مجال التحكیم على مستوى الوطن 

  ، ولهذا سوف نتناول نشأته ومهامه و المبادئ التي قام بإرسائها  )2(العربي وأكثرها شیوعا

                                                           

   ، المصدر السابقمن إتفاقیة المبرمة بین الوكالة الوطنیة لترقیة الإستثمار و شركة أوراسكوم تیلكوم  09المادة   )1(

  .347، ص  المرجع السابقخالد كمال عكاشة ،  )2(
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  نشأته  . أ

الدول الأسیویة و الإفریقیة للتعامل في مجال توثیق  حكوماتعلى ضوء سعي 

مقرها العاصمة  استشاریةأواصر التعاون فیما بینها  ، عمدت إلى إنشاء لجنة قانونیة 

الهندیة نیودلهي ، حیث تعقد دورات عامة تتولى فیها إتخاذ قرارات تمس الموضوعات 

لدولي من أبرز المسائل التي ذات الإهتمام المشترك ، فكان موضوع التحكیم التجاري ا

أدرجت جدول أعمال اللجنة في دورتها الثامنة عشر التي عقدت في بغداد بتاریخ 

، والتي تبنت قواعد التحكیم التجاري الدولي للجنة الأمم المتحدة و  )1(28/2/1977

  .إنشاء مراكز إقلیمیة تقوم بتنفیذ تلك القواعد 

تمت الموافقة على  1978عقدة في قطر سنة وفي إجتماع الدورة التاسعة عشر المن

إنشاء المركز الذي أخذ طابع المنظمة الدولیة بالعمل كمؤسسة تحكیمیة منذ تاریخ 

  ، وینحصر نشاطه في الدول العربیة وغرب أسیا و إفریقیا  15/11/1983

  :مهامه . ب 

  : الآتیةالمركز بالمهام  یضطلع

  ودعم الأنشطة في مجال التحكیم التجاري الدولي تشجیع_ 

المساعدة و المعاونة في التنمیة و تطویر المؤسسات الوطنیة في المنطقة وتنمیة _

  التعاون فیما بینها 

  تهیئة إجراء التحكیم تحت رعایة المركز كلما كان ذلك ممكنا _

بین الهیئات التنسیق و مساعدة الأنظمة التي تمارسها هیئات القائمة خاصة _

  الموجودة في المنطقة 

تقدیم التحكیم في سیر عملیات التحكیم الحر خصوصا ما یتم منها وفقا لقواعد _

  الیونسترال 

                                                           

  .72، ص ،  المرجع السابقحسان نوفل ،  )1(
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  المساعدة في تنفیذ أحكام التحكیم _

  دوره في إرساء مبادئ التحكیم  . ج 

  :نذكر منها  )1( المبادئلعب المركز دورا هاما في إرساء مجموعة من 

العقد شریعة المتعاقدین ، حسن النیة عند تنفیذ العقد ، تقسیم العقد ، التعویض ، 

  . الخ...، تكییف طلبات الخصوم  العقدیةالضرر المحتمل ، القوة القاهرة ، المسؤولیة 

   المركز العربي للتحكیم التجاري الدولي_ 2

عمان العربیة للتحكیم التجاري التي أقرها مجلس  الاتفاقیةأنشأ المركز بموجب 

أربعة عشر دوله  الاتفاقیةوزراء العدل العرب في دورته الخامسة ، وقد صادقت على 

منها الجزائر إیمانا منها بأهمیة إیجاد نظام عربي موحد للتحكیم یأخذ مكانه بین الأنظمة 

ق التوازن العادل في میدان حل التحكیم العالمیة و الإقلیمیة ، وحرصا منها على تحقی

و إیجاد الحلول  الاستثمارالنزاعات التي یمكن أن تتولد عن عقود التجارة الدولیة وعقود 

  . )2(العادلة لها

المستقلة وقد ألحق إداریا  الاعتباریةیعتبر المركز مؤسسة دائمة تتمتع بالشخصیة 

  عرب العدل ال وزراءالعامة لمجلس  بالأمانةومالیا 

  التفرقة بین التحكیم المؤسسي والحر:الفرع الثالث 

معیار التفرقة بین نوعي التحكیم الحر والمؤسسي هو شكلي من حیث وجود أو عدم      

اتفاق التحكیم لأحدى المؤسسات التحكیم ،ففي الحالة الأولى یكون  إلىإشارة  وجود 

  . )3(وفي الحالة الثانیة یكون طلیقا حرا  التحكیم المؤسسي ،

فإذا كان التحكیم المؤسسي فلابد من التقید بنظام التحكیم المطبق ولا یجوز الخروج عن 

وعلى  ذلك إلا في حدود المسموح به في النظام ذاته وهذه القاعدة ملزمة للأطراف ،

                                                           

  .353، ص  المرجع السابقخالد كمال عكاشة ،  )1(

  .29، ص  المرجع السابققرفة شھرة ، بوعفینة مریم ،  )2(

  . 343، ص  المرجع السابقخالد كمال عكاشة ،  )3(
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العكس من التحكیم المؤسسي لا یخضع التحكیم الحر لقواعد منظمة له بصورة مؤسسیة 

علیه  اتفقلما  استناداولا لإدارة أو إشراف إحدى المؤسسات التحكیم وإنما تتم العملیة 

ومن جهة الأخرى فإن التحكیم المؤسسي یعطي  الطرفان من قواعد إجرائیة إن وجدت ،

لیها النزاع صلاحیة معینة قبل و أثناء نظر النزاع من قبل للمؤسسة التحكیم المحال إ

   .)1(هیئة التحكیم حسبما تنص علیه قواعدها 

أما في حالة المفاضلة بینهما فالمسألة تتعلق بحریة الإرادة وما یراه طرفا النزاع مناسبا     

وزیادة وتنوع وأمام التطورات الكبیرة في التجارة الدولیة ومنازعات الاستثمار  لهما ،

اتجهت العدید من  منازعات في أواخر السبعینات وبدایة الثمانینات من القرن الماضي ،

    .)2(إلى تطویر قواعدها هذه التطورات التحكمیةالمؤسسات 

أما عن موقف مشرع الجزائري حولهما ، فنجد أنه تناول التحكیم دون أن یفصل في 

عاما للتحكیم الداخلي والدولي تاركا  تنظیماإذ وضع  التحكیم الحر و المؤسسي ،

أي نظام تحكیمي لما یرونه مناسبا وهذا ما أستخلص في مواد  الاختیارللأطراف حریة 

من ق إ م و إ ، وهذا یعني أن التحكیم یمكن أن یكون حرا ، وقد یكون  1043و  1040

ا لیس هناك إشارة من نظاما خاصا بأحد المراكز التحكیم دائمة المنتشرة في العالم ، إذ

الأطراف ، أي مبني على مبدأ  واختیارالمشرع الجزائري لذا فالأمر یبقى متعلقا بحریة 

  .)3(سلطان الإرادة ، أما على صعید المؤسسات فالجزائر لا تملك مراكز التحكیم 

  المحكمین  اختیاربها في  الاعتدادالعوامل التي یجب : الفرع الرابع   

ذات طابع الدولي بطبیعة خاصة ناتجة عن عدة سمات  الاستثمارتتمیز منازعات عقود 

للعلاقة بین أطراف هذه العقود وأهم هذه السمات عدم تطابق القانوني حیث تتمتع الدولة 

بالسیادة ومما ینتج عنها من مظاهر كالحق في القضاء والتمتع بالشخصیة القانونیة 

إذ تتسم بالتعدد  ، الاستثمارالطبیعة الفنیة التي تمیز عقود إلى  بالإضافةالمستقلة ، 

                                                           

  . 29، ص  المرجع السابققرفة شهرة ، بوعفینة مریم ،  )1(

  . 18، ص  المرجع السابقمحمد بشار الأسعد ،  )2(

  , 41، ص  المرجع السابقمیلي صالح الدین ،  )3(
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متیاز البترول ، عقود الاعقود : والتنوع بحسب المجال الذي تنصب علیه فنجد 

  .إلخ...التكنولوجیا 

وثیقا بالتنمیة بصفة عامة و التنمیة الإقتصادیة بصفة  ارتباطاوكلها مجالات ترتبط 

  .)1(خاصة على الخصوص التي تسعى الدول إلى تحقیقها ولاسیما الدول النامیة 

 وبالتاليالشروط التعاقدیة  اختلافالطبیعة القانونیة لهذه العقود یؤدي إلى  واختلاف

النزاعات الناشئة عنها مما یعني زیادة التعقید و التركیب مما یجعلها في حاجة  اختلاف

  مع هذا النوع من  تتلاءمماسة إلى محكمین یتمتعون بالكفاءة والقدرة الفنیة التي 

النزاع ، فیجب أن تظم هیئة أو المركز التحكیم  رجل قانون أو محامیا على داریة بأحكام 

  .إلخ ...حكام الخاصة بنقل التكنولوجیا وعقود البترول القانون و البیئة و الأ

وكمثال على ذلك نذكر عقد الإمتیاز المبرم بین الحكومة المصریة العامة للبترول وشركة 

SAAM  على ضرورة تعیین محكم ذو سمعة  07للبترول والغاز الذي ینص في مادته

مجال تسعیر وتسویق الزیت منه في  للاستفادةوخبرة  جیدتین في مجال صناعة البترول 

الخام وتكون مهمة هذا المحكم إصدار الحكم أو القرار الخاص بالسعر بعد منحه حق 

الإطلاع على عقد بیع الزیت الخام وما یرتبط بها من بیانات من قبل الأطراف المعنیة و 

  . )2(الجهات و الشركات التابعة لها

في عملیة التحكیم وبقدر كفاءته وداریته ،  )3(وذلك لأن محكم یعد العنصر الأساسي

العنصر ودقته ومهارته تكون سلامة إجراءات التحكیم ، بالإضافة إلى ضرورة توفر 

  . القانوني في هیئة أو مركز التحكیم حتى یضمن یضمن سلامة التحكیم في إجراءاته 

  

  

                                                           

  .41، ص  السابقالمرجع   )1(

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في )التحكیم كوسیلة لتسویة المنازعات في مجال الإستثمار (منى بوختالة ،   )2(

  .99، ص   2013/2014القانون العام ، فرع التنظیم الإقتصادي ، كلیة الحقوق ، جامعة قسنطینة ، قسنطینة ، 

  . 180،  السابقالمرجع خالد كمال عكاشة ،  )3(
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 :خلاصة الفصل الأول 

تفاق الذي بمقتضاه لابه ذلك ا یقصد ر بدراستنا لماهیة اتفاق التحكیم في مجال الاستثما

تتعهد الأطراف بأن یتم الفصل في المنازعات الناشئة أو المحتملة نشؤوها من خلال 

    لاتفاق التحكیم  واسعا هتمامان الوطنیة و الإتفاقیات الدولیة االتحكیم ، لذلك أولت القوانی

فاتفاق التحكیم الباطل أو غیر لأنه یمثل الحجر الأساسي في العملیة التحكیمیة ، إذا 

   .الموجود لا یسمح للمحكم بأن یمارس إختصاصه بشأن التحكیم

،  تعریفات مختلفة لاتفاق التحكیمإعطاء ولهذا السبب تعرضنا في هذا الفصل إلى   

وقمنا بتحدید صوره المتمثلة في شرط التحكیم الذي یرد قبل نشوء النزاع والمشارطة وشرط 

لطبیعة القانونیة للة وبینا شروط صحته حتي یقوم صحیحا ، بعدها تعرضنا التحكیم بالإحا

لاتفاق التحكیم من خلال تبیان الخصوصیة التي یتمتع بها العقد الاستثمار ومبررات 

 الاختیار، كما یتمیز بمزایا عدیدة ومتنوعة منها حریة الأطراف في اللجوء إلى التحكیم 

في فصل المنازعات مما یجعله یتناسب مع روح سرعة  وكذلك، وسهولة الإجراءات 

المبادلات التجاریة و الاستثماریة ، فهو یشكل ضمانة إجرائیة للمستثمر خاصة في 

  .العلاقات ذات الطابع الدولي 

التي تهدف  الموقعةتفاقیات الا و مصدر التحكیم وذلك من خلال ذكركما أوضحنا موقع أ

مع تحدید شكل وعلى رأسها الجزائر دلین بین الدول إلى تشجیع وحمایة الاستثمار المتبا

   كل منهما  اتفاق التحكیم سواء كان التحكیم حرا أو التحكیم المؤسسي وأبرزنا دور وممیزات

  .والعوامل التي یعتد بها عند إختیار شكل التحكیم 
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 :الفصل الثاني 

  منازعات الاستثمار الأجنبي في الإطار الإجرائي للتحكیم

شرط التحكیم كبند من  أوالذي یربطهما اتفاق  الأطرافیعود نشوء النزاع القائم بین    

 أوبالتزامات التعاقدیة  الإخلال إلىبعد ظهور النزاع  أوبنود العقد الاستثمار سواء وضع مسبقا 

تغییرات جذریة التي تقوم بها الدولة بإرادتها المنفردة بغیة حمایة مصالحها خاصة من  بإحداث

  . ناحیة تشریعاتها الوطنیة والتنظیمیة مما یؤثر على محل العقد الاستثماري

رات جوهریة في یالانفرادیة تتمثل في قیام الدولة المضیفة بإحداث تغی الإجراءاتهذه   

مما یستوجب الإعمال بالقواعد  ، )1(اتفاق التحكیمي ذاته أوتشریعاتها مما یؤثر على العقد 

شرط التحكیم على  استقلالیةالثنائیة والدولیة على مبدأ  الاتفاقیاتكما نصت  التحكیم الدولي ،

حیث یتخذ التحكیم في مجال العلاقات التجاریة الدولیة عدة أشكال من بینها  ،)2(العقد الأصلي

والتي یتم الفصل فیها على أساس أنظمتها في  التي تؤدي إلى إنشاء أجهزة أو مؤسسات ،

مع التأكید على أن اللجوء إلى  منازعات الاستثمار بین أشخاص القانون الخاص والدول،

وهو عامل أساسي لتطویر الاستثمارات الأجنبیة ،  المنازعات ، التحكیم لتسویة هذا النوع من

وهي بأمس الحاجة للنهوض بأوضاعها الاقتصادیة والاجتماعیة ومن أهم الاتفاقیات التي 

 ویة منازعات الاستثمار تهدف إلى تشجیع الاستثمار اتفاقیة الدولیة الخاصة بالمركز الدولي لتس

وهو الهیئة الدولیة  البنك الدولي للإنشاء والتعمیر ، حیث یعد هذا المركز إحدى هیئات 

المتخصصة في الفصل في المنازعات الاستثمار التي تثور بین الدول المضیفة للاستثمار 

إلا أن  ، )3(الذي یقیمون مشروعاتهم الاستثماریة في الدول المضیفة لهم الأخرىومواطني الدول 

دف حل المنازعات التي تنشأ في مجال محدد هو به أسسما یمیز هذا المركز عن غیره أنه 

حیث نظم  مستثمر أجنبیا هذا من جهة ، والأخرالاستثمار الدولي التي یكون أحد أطرافها دولة 

ومن الجدیر بالذكر أن هناك العدید  سیر التحكیم بطریقة منظمة وعادلة ، إجراءات الأخیرهذا 

                                                           

  .09، ص  المرجع السابقعمر مشهور الجازي ،  )1(

  . المصدر سابقمن قانون الیونسترال النموذجي للتحكیم ،  23و  21المواد  )2(

  المصدر السابقمن  اتفاقیة واشنطون ،  01فقرة  25أنظر المادة  )3(
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 1965واشنطن لتسویة منازعات الاستثمار لعام من الدول العربیة التي صادقت على اتفاقیة 

وتجدر الإشارة إلى أن  ، )1(الجزائر لما لها من أهمیة في الفصل مصر،السعودیة، الأردن، وهي

ولكن إثر الأزمة  تستبعد فكرة التحكیم كأسلوب لتسویة المنازعات، 1965الجزائر كانت 

نمط الاقتصادي وجب علیها اعتماد الاقتصادیة التي شهدتها وما نتج عنها من تحول في ال

یتضمن التحكیم  93/09حیث أول مرسوم التشریعي  ،)2(التحكیم كأسلوب لتسویة المنازعات

كما أدخلت التحكیم في قوانین الاستثمار  المعدل والمتمم القانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،

  .المتعلق بتطویر الاستثمار 16/09أخرها القانون 

أهم خاصیة یتمیز بها التحكیم هي إرتكاز النظم والقوانین المنظمة له على إرادة إن     

سواء في  الدولة والمستثمر الأجنبي في التحكیم وتوجیه سیر إجراءات التحكیم ، الطرفین،

، وتحدید القانون الواجب عدد المحكمین وفي من یرونه مؤهلا بأن یكون محكما  اختیار

كما یحدد  لمحاكمة التحكیمیة والقانون الذي یحكم عقد الاستثمار،التطبیق على إجراءات ا

المحكمة التحكیمیة وموضوع  اختصاصالتحكیم مدى  اتفاقالأطراف بإرادتهم المنفردة في 

العام  الاختصاصومع أن لإتفاق التحكیم أثر مانع بحجب  النزاع الذي تختص بالنظر فیه 

للقضاء في الفصل في النزاعات إلا أن الخصومة التحكیمیة لیست في منأى ولایة القضاء في 

  .)3(شقها الرقابي على إجراءات المحاكمة التحكیمیة 

ورغم انه من مزایا التحكیم السرعة الفصل في النزاعات وبساطة الإجراءات ،إلا أن هذا لا      

لیة على رأسها اتفاقیة واشنطن المنشئة للمركز الدولي الوقوع في یمنع المشرع أو الاتفاقیات الدو 

ولتفادي هذا الأمر فتحوا بابا للطعن في أحكام التحكیم على منوال الطعن في الأحكام  خطأ،

یلجأ من خلالها الأطراف إلى المحكمة التحكیمیة نفسها وإلا إلى القضاء  ،)4(القضائیة 

  .لتصحیح الخطأ

                                                           

 .366و365، ص ص  المرجع السابقخالد كمال عكاشة ،   (1)

  36، ص  المرجع السابق،  قرفة شهرة ، مریم بوعفنة )2(

كلیة  رسالة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق ، ، )القضاء في قضایا التحكیم التجاري الدوليدور ( ،حسن كلیبي  )3(

  .06، ص 2013/2012جامعة أمحمد بوقرة ، بومرداس ،  الحقوق والعلوم التجاریة ،

  .44،ص  المرجع السابقمداني جمال ،ح )4(
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ور الذي قاما به كل من المركز الدولي لتسویة النزاعات من جهة ودور وعلیه لتبیان الد

إلى  ارتأیتالتحكیمیة للفصل وتسویة المنازعات  الإجراءات إتباعالجزائر من جهة ثانیة في 

  : تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین

  إجراءات التحكیم لتسویة منازعات الإستثمار وفقا للمركز الدولي :المبحث الأول   

  إجراءات التحكیم لتسویة منازعات الاستثمار في الجزائر  :المبحث الثاني   
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  إجراءات التحكیم لتسویة منازعات الاستثمار وفقا للمركز الدولي : لمبحث الأولا

جملة الأعمال الإجرائیة المتوالیة ،أو بمفهوم أوسع هي تلك یقصد بإجراءات التحكیم 

، كما )1( ترمي إلى الوصول إلى حكم صادر من هیئة التحكیم والتي إتباعهاالقواعد التي یتعین 

 قضاء التحكیم بصفة عامة اءات من أهم المشاكل التي تواجهتعتبر مسألة تنظیم هذه الإجر 

  .فاتفاق التحكیم لا یمكن أن یتضمن بصفة تفصیلة جمیع الجوانب المتعلقة بسیر التحكیم

حریة الكاملة في اختیار فیما یتعلق اللأطراف النزاع االتحكیم یقوم على مبدأ الرضائیة  

وفي حالة  بالقانون الواجب التطبیق و تشكیل هیئة التحكیمیة والإجراءات التي تطبق أمامها،

عدم اتفاق الأطراف النزاع على هذه المسائل أو عدم رغبة أحدهم في التعاون في إجراءات 

وبالتالي تصبح أنظمة المركز الدولي لتسویة المنازعات  عملیة،اللن یؤدي إلى تعطیل  ،التحكیم 

  .)2(الاستثمار هي واجبة التطبیق على النزاع 

نظرا للمزایا التي یتمتع بها المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار بین الدول ورعایا 

لفض المنازعات لما یتمتع به من  إلیهكثر اللجوء  ،الدول الأخرى والمتعاقدة في إطار المركز

جاءت به المادة  كما أن الهدف الأساسي للمركز الدولي هو ما ، الإجراءاتمرونة واستقلالیة 

توفیق الالأولى في فقرتها الثانیة من اتفاقیة واشنطن المنشئة لهذا الأخیر هو توفیر طریقي 

بین الدول المتعاقدة من ناحیة وبین رعایا الدول الأخرى التي تنشأ  الاستثماروالتحكیم لمنازعات 

  من ناحیة ثانیة وذلك تشجیعا للاستثمارات وتوفیر المناخ الملائم لها 

  :في هذا المبحث إلىولتبیان الدور الذي قام به المركز الدولي في تسویة المنازعات 

الصادر من  حكم التحكیم أما، المطلب الأول  في القواعد المنظمة لسیر المركز الدولي 

  .في المطلب الثالث  في أحكام التحكیمالطعن في المطلب الثاني و  الدولي المركز 

     

                                                           

 الدولي لتسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمار بین الدول ورعایاالتحكیم في إطار المركز (زایدي نورة ، سعیداني رشیدة ،  )1(

جامعة  ، مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق ،تخصص قانون العام للأعمال ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، )الدول أخرى

  .34، ص 2012/2013عبد الرحمان میره ، بجایة ،

  .34و  33 ، المرجع نفسه )2(
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  الدولي القواعد المنظمة لسیر المركز:المطلب الأول  

المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار قواعد إجرائیة لتسویة  إنشاءتتضمن اتفاقیة 

حیث یمثل المركز حالة خاصة وسط الكثیر من مؤسسات ومراكز  التي تحدث ، المنازعاتكل 

ویرجع ذلك  ،)1(التحكیم التي تطبق وتنفذ مجموعة من القواعد لتسییر إجراءات التحكیم والتوفیق

منازعات ظام لا یعمل إلا في مجال تسویة لكون هذا المركز یمثل مؤسسة دولیة حقیقیة لخلق ن

المنتمي  في الدولة المضیفة للاستثمار والمستثمر الأجنبي الاستثمار بین السلطات الحكومیة

وفرت أمام الأطراف  تفاقیة إنشاء المركزحیث أن ا تفاقیة إنشاء المركز ،لدولة تعتبر طرفا في ا

حیث تنص على أن مهام  طریقتین مهمتین لتسویة أي نزاع یقوم بینهما وهما التوفیق والتحكیم،

لتوفیق والتحكیم في منازعات الاستثمار بین الدولة العضو إمكانیات ا هي توفیر ،المركز

  .أخرىومواطني دولة عضو 

 قدو  وعلیه تعد قاعدتي التوفیق والتحكیم من أهم القواعد المنظمة لسیر المركز الدولي،

عد طریقة تسویة أكثر ی ذيلتحكیم  الآلا وهي ا الإجرائیةحصرنا موضوع دراستنا في قاعدة 

، وعلیه )2(النزاعات الناشئة بین الدولة المضیفة للاستثمار والمستثمر الأجنبيرسمیة لحل 

أما الفرع الثاني  سنتطرق في هذا المطلب إلى معرفة  قواعد إجراءات التحكیم في الفرع الأول ،

  .سنعالج فیه قرار التحكیم 

  المركز الدولي أمامالتحكیم  الإجراءاتقواعد  :الفرع الأول

منازعات الاستثمار الأجنبي وفقا  حكیم أمام المركز الدولي لتسویةیتم الت أن یجب

وهذه الإجراءات تكون محكومة بما یعرف بقواعد إجراءات ، لإجراءات محددة في الاتفاقیة 

بمفهوم أوسع هي تلك القواعد  أو ،)4(ویقصد بها جملة الأعمال الإجرائیة المتوالیة  ،)3(التحكیمة

طراف على الأالمركز و  من قبلفیجب إتباعها  التي یتعین إتباعها ولا یمكن للأطراف مخالفتها ،

                                                           

لمكتب الجامعي  ،ا)دراسة مقارنة(في تشجیع وحمایة الاستثمارات الأجنبیة   التحكیمردوأحمد عبد أللاه المراغي ،  )1(

  .153، ص  2015 مصر ، ،1الحدیث ، ط 

  .151،152 ص ، المرجع نفسه  )2(

  .370 ص ، المرجع السابق خالد كمال عكاشة ، )3(

  .34 ص ، السابقالمرجع  سعیداني رشیدة، زایدي نورة، )4(



الأجنبي الإطار الإجرائي للتحكیم في منازعات الاستثمار                   :                                 الفصل الثاني    

  

 
66 

وحتى نستطیع أن ، )1(للأطراف مخالفتهادود التي أجازت الاتفاقیة فیها إلا في الح حد سواء ،

تحریك الدعوى وكیفیة تشكیلها أمام نلتمس جوانب إجراءات التحكیم لابد من التطرق إلى كیفیة 

  .المركز الدولي 

  التحكیم تقدیم الطلب :أولا   

على الطرف المتقدم للتحكیم أمام المركز ،سواء كان دولة المتعاقدة أم فردا أو شركة   

الذي  ،)2(أن یقدم طلبا مكتوبا للسكرتیر العام للمركز تنتمي بجنسیتها إلى الدولة متعاقدة أخرى ،

 تكون طلب معلومات، ف )3(بدوره بإرسال نسخة من الطلب بعد تسجیله إلى الطرف الآخریقوم 

موضوع النزاع وهویة الأطراف وموافقتهم على اللجوء إلى یجب أن یتضمن  حیثمحددة وكافیة 

  :وعلیه فالمعلومات التي یجب یتضمنها الطلب هي  م،التحكی

 منهم التعیین بدقة لكل طرف في النزاع ،وعنوان كل.1

  ذكر ما إذا كان أحد الأطراف مؤسسة أو هیئة تابعة للدولة المتعاقدة .2

  الإشارة إلى تاریخ الرضا بالتحكیم ،والوثیقة التي سجل فیها هذا الرضاء .3

ویجب على وجه  الإشارة إلى أن الطرف الثاني یحمل جنسیة دولة متعاقدة أخرى، .4

فإذا كان الطرف في إجراءات التحكیم  بالتحكیم ،الخصوص تحدید الجنسیة في تاریخ الرضاء 

 اعتباریاأما إذا كان الطرف  شخصا طبیعیا فیتعین بیان جنسیته من تاریخ تقدیم طلب التحكیم ،

في المنازعة فیجب أن یتحدد في الطلب أنه كان یتمتع بجنسیة إحدى الدول المتعاقدة  الطرف 

  .)4(في تاریخ الرضاء التحكیم 

  . )5(النزاع بین الأطراف إنما هو نزاع قانوني نشأ عن استثماربیان أن  .5

                                                           

  .371ص   ، المرجع السابق خالد كمال عكاشة ، )1(

  .51ص  ، المرجع السابق جلال وفاء محمدین ، )2(

  . المصدر السابق، 1965من اتفاقیة واشنطن لعام  36أنظر المادة  )3(

 .53و  52 ص ، المرجع السابقجلال وفاء محمدین ،  )4(

    .371 ص ، المرجع السابقخالد كمال عكاشة ،  )5(
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العام مهمة الفحص  الأمین،  )1(منها 03فقرة  36خولت اتفاقیة واشنطن بموجب المادة     

حیث یتولى هذا الأخیر مهمة فحص مدى قبول  المسبق لطلب التحكیم قبل تسجیله وتبلیغه ،

كما یمكن للسكرتیر العام رفض  اختصاص المركز،قواعد طلب التحكیم وصحته بالنظر إلى 

تسجیل طلب التحكیم إذا تبین له أن هذا الطلب یقع بصورة واضحة خارج نطاق اختصاص 

الطلب تتوفر فیه شروط  أنأما إذا وجد السكرتیر  شروط الاختصاص ، إحدىالمركز لفقدانه 

،فإنه  الإجرائیةمن شروط  یرهاوغ ، )2(من الاتفاقیة 25الاختصاص على نحو ما ذكرته المادة 

أما إذا كانت شروط خارج الاختصاص  ، مع منح نسخة للطرف الأخریقوم بتسجیل الطلب 

  .)3(یقوم السكرتیر بالرفض الطلب وهذا من شأنه منع إقامة التحكیم المركز

   أمام المركز اختیار هیئة التحكیم:ثانیا

تتشكل هیئة  التحكیم الواقعة ضمن الإطار المركز الدولي عقب تسجیل طلب التحكیم  

حیث تتألف من عدد  ،)4(فهي إذا تتشكل فور إخطار الطرفین وبیان موافقتهما كتابیا  مباشرة ،

وتختار الأسماء الموجودة ضمن الجدول  ،)5(من اتفاقیة واشنطن 37فردي طبقا لنص المادة 

أما في حالة عدم اتفاق الأطراف تظم المحكمة ثلاث  ،)6(الخاص بأسماء المحكمین 

  .)7(محكمین

في اختیار هیئة التحكیم ،فإن هناك  للأطرافوإذا كانت الاتفاقیة تمنح حریة واسعة   

من مواطني دولة أخرى غیر منها ،حیث تلزم بأن یكون المحكمین  39استثناء أوردته المادة 

أو تلك الدولة التي یكون المستثمر الطرف في النزاع حاملا  تلك التي هي طرف في النزاع ،

                                                           

یتعین على السكرتیر العام تسجیل الطلب ،إلا إذا قدر على ضوء البیانات الواردة بالطلب "على أنه  3ف 36تنص المادة  )1(

أن النزاع یخرج جلي عن اختصاص المركز ،ویجب على السكرتیر العام أن یخطر الأطراف على الفور بتسجیل الطلب أو 

 "رفض تسجیله

  .المصدر السابقمن الاتفاقیة واشنطن،  25 المادة جعرا )2(

  .372، ص  المرجع السابقخالد كمال عكاشة ،   )3(

  .47، ص  المرجع السابققرفة شهرة ، بوعفینة مریم ،   )4(

بقدر الإمكان ) المسماة فیما یأتي بالمحكمة(تتشكل المحكمة التحكیمیة :"من الاتفاقیة واشنطن على  37تنص المادة   )5(

  )" 36(تسجیل الطلب طبقا للمادة عقب 

  .47، ص  المرجع السابققرفة شهرة ، بوعفینة مریم ،  )6(

  .  37، ص  المرجع السابقزایدي نورة ، سعیداني رشیدة ،    )7(
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یوما  90ویجب أن یختار الأطراف المحكمین في المدة المتفق علیها ولا تزید عن  ،)1(جنسیتها 

أو من خلال أي مدة أخرى  منها، 03فقرة  36من تاریخ إبلاغ الأمین العام للمركز طبقا للمادة 

  . )2(یتفق علیها الطرفان

محكمین خلال المدة المتفق علیها ال اختیاریتوصل الأطراف إلى اتفاق حول  ذا لمإ

رئیس الإداري بناءا على طلب صاحب المصلحة في التعجیل وبقدر الإمكان بعد الجب على یتو 

بشرط أن لا یكون  ،)3(لم یتم تعینهم بعدالتشاور مع الأطراف بتعیین المحكم أو المحكمین الذین 

ویتم تعیینهم من "التي تنص على 38طبقا للمادة  )4(جنة أحد أطراف النزاعلمن جنسیة مماثلة ل

ولا یجوز أن یكون المحكمین الذین تم تعینهم من الرئیس رعایا  قائمة هیئة تحكیم المركز ،

عاقدة التي یكون أحد رعایاها طرفا في الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع ،أو الدولة المت

فقد أشارت إلى الشروط الواجب توافرها في  ، )5(01فقرة  14لنص المادة  وطبقا ،"النزاع 

المحكمین الموجودة أسماءهم في قوائم التحكیم على أن تتوافر فیهم الكفاءة في المجالات 

 .)6(الاستقلالو وأن تتوفر لدیهم ضمانات الحیاد  القانونیة أو التجاریة أو الصناعیة أو المالیة ،

  .)7(من الاتفاقیة 41المحكمین خارج قائمة التحكیم عملا بالمادة  اختیارإضافة إلى ذلك یمكن 

إلا أنه  كمبدأ عام لا یمكن إجراء أي تعدیلات أو تغییرات بعد تشكیل محكمة التحكیم ،  

یتم  ،)8(أحد المحكمین استقالةأو الوفاة أو أوردته اتفاقیة وهو في حالة العجز  وكاستثناء

 المحكم في حالة عدم استبدال رئیس الإداريالبمحكم آخر باتفاق الأطراف أو بتدخل  استبداله

                                                           

  .55و 54، ص  المرجع السابقجلال وفاء محمدین ،   )1(

  . 279 ، صالمرجع السابق  قادري عبد العزیر ،  )2(

  . 279،  المرجع نفسه )3(

  . 47ص  ، المرجع السابق بوعفینة مریم ، قرفة شهرة ،  )4(

یجب أن یكون هؤلاء الأشخاص من المتمتعین بمركز أدبي رفیع ّ:"من الاتفاقیة واشنطن على  1ف 14تنص المادة   )5(

ومن المشهود لهم بتخصصهم وكفایتهم في المجالات القانونیة أو الصناعیة أو التجاریة أو المالیة ،وأن تتوفر لدیهم 

  ...". ضمانات الحیاد والإستقلال

  .280 ص  ، المرجع السابققادري عبد العزیز ، )6(

یمكن أن یختار المحكمون من خارج قائمة التحكیم ،على أن هذا الحكم لا "من اتفاقیة واشنطن على  41نصت المادة  )7(

  ).1(یسري في حالة تعیینهم بواسطة الرئیس طبقا للمادة 

  ".84/4ویجب أن تتوافر في المحكمین المعینین من خارج القائمة الشروط والمؤهلات المبینة بالمادة 

  .56 ص  ، المرجع السابق جلال وفاء محمدین ، )8(
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حیث سمحت ، ، كما نجد أن اتفاقیة واشنطن فصلت بشأن رد المحكمین )1(یوما 90خلال مدة 

مسببا مبنیا على فقدان المحكم أحد للأطراف النزاع رد أحد المحكمین بشرط أن یكون الرد 

أو بسبب عدم احترام كیفیات تعیین عند تشكیل محكمة التحكیم التي ، الصفات المشترطة

فیقوم هذا  حیث یقدم طلب الرد إلى الأمین العام للمركز الدولي ، منها، 39وضعتها المادة 

كما واحدا ، أما إذا كان الأخیر بتبلیغ الطرف الأخر وهیئة التحكیم بالطلب إذ خص الطلب مح

   .)2(یخص أغلبیة الأعضاء یقوم هنا بتبلیغ رئیس الإداري 

  تكالیف الدعوى أمام المركز  :ثالثا

، حیث یتحمل أطراف النزاع تكالیف مقابل  )3(لا یعتبر التحكیم أمام المركز مكلفا  

وتشتمل مصاریف التحكیم أمام المركز مختلف  استفادتهم من كل خدمة یؤدیها لهم المركز ،

الرسوم الخاصة بتسجیل و إیداع العرائض و أتعاب هیئة التحكیم ، بالإضافة إلى مختلف 

  .)4(المصاریف  الناجمة عن تسیر عملیة التسویة من ناحیة الإداریة 

من اتفاقیة واشنطن ، یتولى الأمین العام للمركز تحدید الرسوم  39تطبیقا لأحكام المادة 

المستحقة مع مراعاة اللوائح الصادرة من طرف المجلس الإداري في هذا الخصوص لتغطیة 

مصاریف السیر في الإجراءات ، وهذا في الإطار یقدر الرسم الخاص بتسجیل وإیداع العریضة 

ألف دولار ، یعین دفعه إلى المركز من طرف المدعي في ) 25.000( ب خمسة وعشرون

ألف دولار ) 10.000(خصومة التحكیم وطبقا لأحكام اتفاقیة واشنطن ، كما یتعین دفع عشرة 

من قبل الطرف الذي یطلب تصحیح ، تفسیر ، إعادة النظر أو إلغاء الحكم الصادر عن 

  .)5(محكمة التحكیم 

                                                           

  . 38 ص ، المرجع السابق سعیداني رشیدة ، زایدي نورة ، )1(

  38 ، ص  المرجع نفسه )2(

  .56، ص  المرجع السابقجلال وفاء محمدین ،  )3(

  .297، ص  المرجع السابققبایلي طیب ،  )4(

  .298و  297، ص ص  المرجع نفسه )5(
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عاب المحكمین طبقا لاتفاق الأطراف ، وعادة ما یجري تقسیمها بین وبصفة عامة تتحدد أت

، إلا إذا تم الاتفاق على ما یخالف ذلك ، شریطة أن توافق علیه محكمة التحكیم طبقا الأطراف 

   .)1(من اتفاقیة واشنطن  60للمادة 

  قرار التحكیم  :الفرع الثاني 

القرار الذي یصدره المحكمون الذي اتفق المتنازعون على ذلك التحكیم هو  قرار

أو یعرف على أنه القرار الذي یفصل في تسویة النزاع فصلا  ،)2(اختصاصهم بحل النزاع 

 أحكاموتنفیذ  باعترافكما أشارت اتفاقیة نیویورك الخاصة  ،)3(نهائیا ویكون ملزما للأطراف 

التحكیم الصادرة من المحكمین المعنیین للفصل  حكامأمقصود ب بأن ،1965 الأجنبیةالتحكیم 

في حالات محددة ولكن أیضا یشمل هذا اللفظ أحكام التحكیم الصادرة في أجهزة التحكیم الدائمة 

  . )4(التي یخضع لها الأطراف

وجب أن تتوافر فیه شروط وهذا ما أكدته اتفاقیة  ،ولكي یكون قرار التحكیم صحیحا

كما تضمنت القانون ، منها 48,42وص علیها في المادتین منصواشنطن التي أوجبت شروط 

قرار التحكیم ثم القانون ها وعلیه سنعالج أولا شروط صحة من 42الواجب التطبیق في المادة 

  .الواجب التطبیق 

  شروط صحة قرار التحكیم : أولا   

تبدأ إجراءات التحكیم وفقا للقواعد واللوائح المعتمدة  التحكیم ،من اختیار هیئة  نتهاءبعد إ     

تتخذ هیئة التحكیم قراراتها بأغلبیة  للمركز العام لتسویة المنازعات ، الإداريمن قبل الرئیس 

یعرف بقرار التحكیم في صورة كتابة ویوقعه  ویجب أن یكون حكم التحكیم أو ما، الأصوات 

  .المحكمون 

  الإجراءات انتهاءیوما من 90یصدر الحكم خلال  أنیجب 

  لا یجوز نشر حكم التحكیم أو نشر جزء منه ،إلا بموافقة طرفي النزاع. 
                                                           

  . المصدر السابقمن اتفاقیة واشنطن ،  60ارجع للمادة  )1(

  .268، ص  المرجع سابق خالد كمال عكاشة ، )2(

  .46 ص  ، المرجع السابق بوعفنة مریم ، قرفة شهرة ،  )3(

  .290و 289ص  ، المرجع السابق حفیضة السید حداد ،  )4(
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 1(تسلم هیئة التحكیم إلى كل من الطرفین صورة من حكم التحكیم موقع من المحكمین(. 

  :من اتفاقیة واشنطن حیث جاء نصها كالأتي  49وهذا ما أكدته المادة 

 إجراءاتفهناك  الحكم الصادر فیه غموض أو خطأ ،إذا كان صدور  ما في حالة أما     

الاتفاقیة تصحیح أي خطأ في الحكم شرط حیث تجیز  لمعالجة ذلك وهي تصحیح التحكیم ،

یقدم الطلب أحد الخصوم  أنهي و  ،)2(من الاتفاقیة 42توفر الشروط التي نصت علیها المادة 

جراء الثاني فهو یتعلق بتفسیر لإأما بالنسبة ل ،)3(وأن یكون الخطأ كتابیا أو مادیا أو حسابیا

وفي هذه  إبهامغیر واضح ویشوبه  الحكم ،حیث في بعض الأحیان یصدر حكم أو القرار

هذه الأخیرة  فتصدرأحد أطراف النزاع طلب لهیئة التحكیم  أي، الحالة یقدم أحد المتحاكمین 

یوما من تاریخ  30بحیث یصدر حكما مفسرا خلال  ،)4(حكما أخر مفسرا یوضح هذا الحكم

  . )5(تقدیم طلب

  القانون الواجب التطبیق :ثانیا

تحدید القانون الواجب التطبیق على النزاع في المنازعات التي تعرض على التحكیم  إن   

تعد من المسائل ذات القیمة الجوهریة وذلك لما لهذا من أهمیة وفي هذا  المركز الدولي ،

المضمار أوجبت اتفاقیة واشنطن هیئة التحكیم المركز الفصل في النزاع المطروح أمامها بما 

الدولة المضیفة والمستثمر  أيالقانون المتفق علیها بین الأطراف المتنازعة یتفق مع قواعد 

بالإضافة إلى  وجود اتفاق یطبق قانون الدولة المضیفة للاستثمار، الأجنبي ،وفي حالة عدم

التي  واشنطن من الاتفاقیة 42وهذا ما أخذت به المادة  ،)6(القواعد المناسبة في القانون الدولي

وإذا لم  تفصل المحكمة في النزاع طبقا للقواعد القانونیة التي یقرها طرفا النزاع ،"تنص على 

فإن المحكمة تطبق قانون الدولة المتعاقدة الطرف في  مثل هذه المبادئ ، یتفق الطرفان على

                                                           

ماهیة العقد الدولي وأنواعه وتطبیقاته،مفاوضات العقد وإبرامه،مضمونه وأثاره (العقود الدولیة محمد حسین منصور ،  )1(

وانقضائه،الصیاغة والجوانب التقنیة والائتمانیة والإلكترونیة،الاختصاص القضائي والقانوني ،التحكیم وقانون التجارة 

   .500و 499 ص ،2009مصر، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، ،)الدولیة

  . المصدر السابق، 1965من اتفاقیة واشنطن لعام  42 المادة ارجع )2(

  .50ص  ، المرجع السابق بوعفنة مریم ، قرفة شهرة، )3(

  .  50 ص، المرجع نفسه )4(

  .501 ص  ، المرجع السابق محمد منصور ، )5( 

  .  153، ص ،  المرجع السابقبشار محمد الأسعد ،   )6(
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بالإضافة إلى مبادئ القانون الدولي  بما في ذلك القواعد المتعلقة بتنازع القوانین ، النزاع ،

   ."المتعلقة بالموضوع 

  اتفاق الأطراف على القانون الواجب التطبیق.1

القانون  اختیارحریة في النجد أن الأطراف یتمتعون بكامل إلى اتفاقیة واشنطن  استنادا

  : منها الذي جاء على النحو التالي  42/1ذلك تطبیقا لنص المادة  الواجب التطبیق ،

حیث یمكن للأطراف أن ، " تفصل المحكمة طبقا للقواعد القانونیة التي یقرها طرفي النزاع"

 من عدةاختیار قواعد القانونیة  كما بإمكانهم العام،یختاروا قانون دولة معینة أو قانون الدولي 

    .)1(العام دوليال قانونالوطني و ال قانونال مشتركة بین، أو قواعد قانونیة قانونیة  نظم

في حالة اختیار القانون الواجب التطبیق ، تلتزم هیئة التحكیم بالقواعد القانونیة التي اختارها 

بقواعد القانون الداخلي العام أو أحكام القانون الدولي ، أو المبادئ الأطراف ، سواء تعلق الأمر 

  .)2(العامة للقانون

لكن تنشأ صعوبة معینة عندما یقوم الأطراف باختیار قانون دولة بعینها ، إذ یثور 

التساؤل عما إذا كان الاختیار یشیر إلى هذا القانون وقت إنعقاد عقد الإستثمار ، أو الوقت 

  .)3(علیه هذا القانون وقت انعقاد العملیة التحكیمیة  الذي یكون

وتتوقف الإجابة على هذا التساؤل على ما إذا كان طرفي النزاع قد ضمنوا اتفاقهم شرطا 

یقضي بتجمید القانون الواجب التطبیق على علاقتهم فیما یسمى بشرط الثبات التشریعي ، أو 

  . )4(خلو اتفاقهم من مثل هذا الشرط 

وفي هذا الصدد ظهر اتجاهان متعارضین حول صحة شرط الثبات التشریعي ، حیث 

یذهب أنصار الاتجاه الأول إلى عدم صحة شرط الثبات التشریعي بل بطلانه ، بحجیة أنه یحد 

من سلطة الدولة وینقص من سیادتها في سن التشریعات الداخلیة المتعلقة بالاستثمار ، بل 

                                                           

  .153، ص  المرجع السابق،  فعالیة الدولیة للتحكیم في عقود الاستثماربشار محمد الأسعد ،  )1(

  .43،  المرجع السابقزایدي نورة ، سعیداني رشیدة ،  )2(

  .43، ص  المرجع نفسه )3(

  .59، ص  المرجع السابقجلال وفاء محمدین ،  )4(
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ة الدولة في مواجهة ظروف الاستثمار المختلفة قي ظل المتغیرات أكثر من ذلك یحد من حری

  .)1(الاقتصادیة المختلفة

ویؤید أنصار الاتجاه الثاني ، صحة شرط الثبات التشریعي على أساس أنه لا یوجد 

تعارض بین هذا الشرط واعتبارات سیادة الدولة ، وعلى ما یبدو أن أحكام التحكیم صدرت في 

  .)2(تؤید الاتجاه الثاني ظل المركز الدولي

  إختیار القانون الواجب التطبیق غیاب.2

بین الدولة  المبرمةخلو اتفاقیة الاستثمار عالجت مسألة واشنطن نجد أن اتفاقیة  

المتعاقدة و المستثمر الأجنبي من النص على القانون الواجب التطبیق أي غیاب اتفاق 

  :منها التي تنص  42الواجب التطبیق ، ذلك بموجب المادة  الأطراف على القانون 

وإذا لم یتفق الطرفان على مثل هذه المبادئ تطبق المحكمة قانون ".............

الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع بما فیها القواعد المتعلقة بتنازع القوانین ، بالإضافة إلى 

  ." مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالموضوع

محكمة یمكن للیفهم من نص المادة السالفة الذكر ، أنه في حالة غیاب اتفاق الأطراف 

تطبیق القانون الداخلي للدولة المتعاقدة الطرف في النزاع ، بما في ذلك قواعد تنازع القوانین في 

   :كالتالي تلك الدولة ، إضافة إلى مبادئ القانون الدولي القابلة للتطبیق على النزاع ، وذلك 

  في حالة غیاب اتفاق الأطراف على القانون الواجب التطبیق تلتزم محكمة تحكیم المركز 

بتطبیق قانون الدولة المضیفة للاستثمار بما في ذلك قواعد تنازع القوانین الواردة فیه إضافة إلى 

ختصاص تطبیق مبادئ القانون الدولي المتصلة بموضوع النزاع ، وفقا لهذا لا یستمد الا

التشریعي لقانون الدولة المضیفة من الإرادة المشتركة للأطراف وإنما من غیاب الإرادة 

، كما أضافت اتفاقیة واشنطن ، أنه یجوز لهیئة التحكیم المركز الفصل في النزاع )3(المشتركة

وهذه الأخیرة تهدف إلى الفصل في النزاع  ،)4(والإنصافالعدل مبادئ المعروض علیها وفقا ل
                                                           

  .130، ص  المرجع السابق،  عقود الاستثمارفعالیة الدولیة للتحكیم ، بشار محمد الأسعد ،  )1(

  .43، ص  المرجع السابقزایدي نورة ، سعیداني رشیدة ،  )2(

.44، ص   المرجع السابقكرباني سعیدة ،   (3)  

  .62و 61ص ،  ، المرجع السابقجلال وفاء محمدین ،  )4(
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ولتطبیق  النزاع لى معتقدات القاضي ویقتنع به قناعة شخصیة أنه یحقق العدالة لأطرافعبناءا 

  العدالة والإنصاف یستوجب ضرورة وجود اتفاق صریح بین الأطراف على ذلك  قواعد

   .فالمحكمة لا یمكن أن تفصل وفقا لتلك المبادئ من تلقاء نفسها

ینبغي الإشارة في هذا المقام إلى أن مهمة المحكمة عند الفصل في النزاع وفقا لمبادئ العدل 

ینهي  والانصاف لا تكمن في تقریب وجهات نظر الأطراف المتنازعة للوصول إلى الصلح

، فضلا عن هذا ، فإن التفرقة في على عاتق المحكم بالصلح  أساسا تقعالنزاع ، ذلك أن مهمة 

تفاقیة واشنطن تفرضها اعتبارات خاصة ، فمن جهة أولى نعلم أن مهمة التسویة الودیة إطار ا

للنزاع في إطار المركز الدولي قد أسندت للجان التوفیق المشكلة لهذا الغرض ، من جهة ثانیة 

یجب أن یكون حكم التحكیم الصادر مسببا في جمیع الحالات وإلا كان عرضة للطعن بالإلغاء 

إن التحقق من التزام المحكمة بقواعد القانون الواجب التطبیق لیس هو المبرر الوحید وبالتالي ف

  . )1(لاشتراط التسبیب 

تجدر الملاحظة أن نطاق تطبیق مبادئ العدل والإنصاف على ضوء اتفاقیة واشنطن لا   

تدل بشكل ضمني على أن لجنة یزال غامضا حیث البعض أن الأعمال التحضیریة للاتفاقیة 

التحكیم تستطیع تطبیق القانون في حالة الاتفاق على تطبیق مبادئ العدل والإنصاف ، كما 

تستطیع المحكمة تطبیق القانون على بعض المسائل التي یثیرها النزاع وعلى بعض الأخر 

  .)2(مبادئ العدل والإنصاف 

حكمة التحكیم إمكانیة الفصل في نستخلص مما تقدم أن اتفاقیة واشنطن قد منحت م

النزاع وفقا لمبادئ العدل والإنصاف إذا ما اتفق الأطراف على ذلك ، إذ لا یمكن تطبیقها من 

  .تلقاء نفسها 

 یجوز للمحكمة أن تطلب من الأطراف تقدیم كافة الوسائل والوثائق الإثبات أخرى ، كما 

  .)3(من الاتفاقیة  43وهذا طبقا للمادة  ینتقل إلى موقع وتجري تحقیقات التي تراها ضروریة

    

                                                           

  .371، ص  المرجع السابققبایلي طیب ،   )1(

  .372، ص  المرجع نفسه )2(

  . المصدر السابق، من الاتفاقیة واشنطن  43إرجع المادة   )3(
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  حكم التحكیم الصادر عن المركز الدولي : المطلب الثاني 

قرارها حیث تقرر غلق جلسة لتتخذ  بعد أن تنهي محكمة التحكیم من النظر في النزاع ،  

ویتمیز حكم  ، )1(من اتفاقیة 1فقرة  48تفصل في كل مسألة بأغلبیة أصواتها طبقا للمادة 

كما یعتبر  ر قابل للطعن فیه بالاستئناف إلا في حدود قررتها الاتفاقیة ،التحكیم بأنه نهائي وغی

ولهذا  ،)2(حكم ملزما لأطرافه ویتم تنفیذه بقوة القانون بمجرد صدوره في كل دولة متعاقدة 

حرصت اتفاقیة واشنطن ضمان فعالیة الدولیة لأحكام التحكیم ،حیث وضعت في المواد 

وتنفیذ أحكام التحكیم الصادرة عن هیئات  الاعترافمنها نظاما مستقلا ومبسطا بشأن  53,54

  .)3(التحكیم المشكلة وفقا للاتفاقیة 

  وتنفیذها  یةالاعتراف بالقرارات التحكیم: الفرع الأول   

اتفاقیة واشنطن على أن الحكم یكون ملزما بالنسبة لطرفي النزاع ولا یجوز الطعن تنص 

كما تضمنت اتفاقیة بخصوص  ،)4(فیه بأي طریقة أخرى غیر تلك الواردة في الاتفاقیة 

بالتأكید على  اكتفتحیث  الاعتراف بحكم التحكیم وتنفیذه قواعد خاصة وفریدة من نوعها ،

  : الآتیةصیغة الإذ جاء نصها ب 1فقرة  53ادة زامي طبقا للمالإل طابع

یكون الحكم ملزما بالنسبة لأطرافه ولا یجوز أن یكون محلا لأي طریق من طرق "

منها الدول المتعاقدة  54ألزمت المادة  كما ،"ما ورد في هذه الاتفاقیة لالطعن خلافا 

وهذا ما  ،)5(أحكام الصادرة عن التحكیم المالیة التي تفرضها  تزاماتالإل وتنفیذ بالاعتراف

  :المادة  هذه جاءت به الفقرة الأولى من

یتعین على دولة متعاقدة أن تعترف بأي حكم یصدر في نطاق هذه الاتفاقیة _1 "

على  باعتباره حكما ملزما ویتضمن داخل أراضیها تنفیذ التزامات المالیة التي یفرضها الحكم 

                                                           

  ".تفصل المحكمة في كل مسألة بأغلبیة أصوات أعضائها"على  1فقرة  48تنص المادة   )1(

  .47 ص ، المرجع السابق زایدي نورة ، سعیداني رشیدة،  )2(

  .130 ص ، المرجع السابق، فعالیة الدولیة للتحكیم ، عقود الاستثمار محمد بشار الأسعد ،   )3(

  .344ص  ، المرجع السابق قادري عبد العزیز ،  )4(

  .445ص  ،نفسه   المرجع   )5(
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حكام الصادرة عم محاكم هذه الدولة ، وإذا كانت الدولة المتعاقدة نحو ما یتبع بالنسبة للأ

  ."ذات نظام فدرالي فإنها تضمن تنفیذ الحكم عن طریق تدخل محاكمها الفیدرالیة

 تزامینلالاتفاقیة لا تدع أي شك في وجود لایفهم من نص المادة سابقة الذكر أن ا  

وثانیهما  حكم التحكیم باعتباره حكما ملزما،بالدول المتعاقدة أولها اعتراف أساسین على عاتق 

كما نهائیا صادر عن إحدى كما لو كان ح ،تزامات المالیة الواردة به داخل إقلیمهالهو تنفیذ الا

  .محاكمها

  الجهة المختصة بالاعتراف بالحكم وتنفیذه: أولا    

ه ، شأنه في یكتسب حكم التحكیم الصادر في إطار المركز الدولي حجیة الشيء المقضي فی

في المقابل یكون . ذلك شأن أي حكم قضائي صادر عن إحدى الجهات القضائیة الداخلیة 

الحكم القضائي متى كان نهائیا قابلا للتنفیذ بذاته لأنه صادر من جهة قضائیة ممهورا بالصیغة 

  .)1(التنفیذیة 

لقد ورد في اتفاقیة واشنطن النص على قیام كل دولة متعاقدة بتعین جهة قضائیة مختصة أو 

سلطة أخرى مختصة ، یتم إخطار المركز بها لیختص بنظر طلبات الاعتراف بأحكام التحكیم 

عن المركز وضمان تنفیذها ، كما یتعین على الدولة المتعاقدة في هذا الصدد إخطار المركز 

، حیث جاء نص المادة )2(لاحق بشأن الجهة التي عینها للاعتراف وتنفیذ الحكم  عن كل تغییر

  :كما یلي  2فقرة  54

من أجل الحصول على الاعتراف بالحكم وتنفیذه على أراضي دولة متعاقدة یتعین على " 

الخصم صاحب الشأن أن یقدم صورة من الحكم معتمدة من السكرتیر العام إلى محكمة 

تصة أو أي سلطة أخرى تعینها الدولة لهذا الغرض ، ویجب على كل دولة الوطنیة المخ

متعاقدة أن تخطر السكرتیر العام بالمحكمة المختصة أو أیة سلطة تعینها لهذا الغرض و 

  .بأیة تغییرات لاحقة في هذا الأمر ّ 

 

                                                           

  .69و68، ص ص  المرجع السابقجلال وفاء محمدین ،   )1(

  .67،  ص المرجع نفسه )2(
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  شروط الاعتراف بالحكم وتنفیذه: ثانیا   

إن إجراء الحصول على الاعتراف بالحكم وتنفیذه لا یكتنفه أي غموض أو تعقید ، نظرا 

  .  )1(التي تمتاز بها اتفاقیة واشنطن للخصوصیة

فقد تضمنت اتفاقیة واشنطن النص على إجراء بسیط یتخذه صاحب المصلحة أمام 

لاتفاقیة ، یكفي من هذه ا 2فقرة  54الجهة المختصة في هذا الإطار ، عملا بنص المادة 

لصاحب المصلحة في الاعتراف وتنفیذ حكم تحكیم المركز أن یقدم نسخة من الحكم الصادر ، 

مصادق علیه من طرف السكرتیر العام للمركز ، إلى الجهة المختصة في مسألة الدولة 

  .)2(المطلوب فیها التنفیذ سواء كانت هذه الأخیرة طرفا في النزاع أو دولة أخرى متعاقدة 

وفي هذا الإطار ، تتحدد سلطات الجهة المختصة بالاعتراف وتنفیذ حكم التحكیم في 

  :التأكد من أمرین 

الأول یتمثل في رسمیة الحكم وذلك من خلال التحقق من أن حكم التحكیم المطلوب 

الاعتراف به وتنفیذه قد صدر فعلا عن محكمة التحكیم تحت إشراف المركز الدولي ، كذلك 

مصادقة السكرتیر العام للمركز علیه ، أما الأمر الثاني فیتعلق بتأكد من الجهة  التحقق من

المختصة من عدم توافر أحد الشروط التي تحول دون تنفیذ حكم التحكیم ، ذلك بمراعاة 

  .)3(الأوضاع التي قررتها الاتفاقیة واشنطن في هذا الشأن

الاعتراف بالحكم التنفیذ، وتمتع  إلزامیةفي الأخیر ، نلخص أن اتفاقیة واشنطن تضمنت 

، ضف إلى هذا إذا كانت أحكام التحكیم الصادرة من جهات أخرى  الإلزامیةحكم التحكیم بالقوة 

 .في مادة التحكیم التجاري الدولي التأكد من شروط الأطراف وتنفیذها 

 

  

                                                           

كلیة الحقوق  دكتوراه في القانون ، شهادة ،) الحمایة القانونیة للاستثمارات الأجنبیة في الجزائر(عیبوط محند وعلي ،  )1(

  .367ص   ،  2006تیزي وزو ، ،جامعة مولود معمري ،

  .427، ص  المرجع السابققبایلي طیب ،  )2(

  .428، ص  المرجع نفسه )3(
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 حكم التحكیم ضمانات المقررة في حالة عدم تنفیذ :الفرع الثاني 

المركز الدولي  إطاربالأحكام التحكیمیة الصادرة في  بالاعترافتلتزم الدول المتعاقدة 

كما لو كانت  إقلیمهاوتنفیذ الالتزامات المالیة الواردة فیها داخل ، ملزمة  أحكاماباعتبارها 

عتبار هذه المسالة لإاتفاقیة واشنطن بعین ا أخذتفقد ،  )1(كمهااحمنهائیة صادرة عن  أحكاما

الصادرة عن محكمة تحكیم  الأحكامبتقریر بعض الضمانات الكفیلة لضمان فعالیة ذلك، 

  :، وتتمثل هذه الضمانات فیما یلي )2(المركز

  الحمایة الدبلوماسیة  :أولا 

جنبا إلى جنب  الاختصاصللمستثمر الأجنبي الوقوف أمام جهة واشنطن أتاحت اتفاقیة   

على  1الفقرة  27اتفاقیة في نص المادة هذه  تضمنتفقد  ،)3(مع الدولة المضیفة للاستثمار

حمایة الدبلوماسیة لإصلاح الضرر الذي أصاب المستثمر جراء عدم الضمانة اللجوء إلى 

لا "حیث جاء نصها بصیغة التالیة  تحكیم المركز الدولي ،الدول الطرف في النزاع لحكم  امتثال

لدبلوماسیة أو ترفع قضیة دولیة في خصوص أي یجوز لأیة دولة متعاقدة أن تمنح الحمایة ا

خرى على طرحه على التحكیم أو طرحه بالفعل الأدولة النزاع اتفق بشأنه أحد رعایاها مع 

على التحكیم في نطاق الاتفاقیة ،إلا إذا رفضت الدولة المتعاقدة أخرى تنفیذ الحكم الصادر 

  "في النزاع 

خضوع لحكم التحكیم لعدم تنفیذه وهو الاستثناء من نص المادة انه في حالة عدم  یفهم  

الوحید لمبدأ التنازل عن الحمایة الدبلوماسیة ویشترط لسریان الحمایة الدولیة من جانب الدولة 

  :أمران 

 قد تم  ، أوالمركز من طرفي النزاع أمامالنزاع  إحالةعلى  ةموافقة نهائیالدولة تكون  أن

 .عرض النزاع فعلا على المركز الدولي 

 4(تنفیذ الحكم التحكیم الصادر من المركز قبول الدولة المحكومة علیها  في  تمثلی(. 

                                                           

  .427ص   المرجع السابق ،قبایلي طیب ، )1(

  .325ص ،  المرجع نفسه )2(

  .89ص  ، المرجع السابق جلال وفاء محمدین ،  )3(

  .52 ص ، لمرجع السابقا سعیداني رشیدة ، زایدي نورة،  )4(



الأجنبي الإطار الإجرائي للتحكیم في منازعات الاستثمار                   :                                 الفصل الثاني    

  

 
79 

من اتفاقیة واشنطن لم تعتبر المساعي  2فقرة  27في الأخیر یلاحظ أن المادة 

لوماسیة حیث تنص الدبلوماسیة التي تبادر بها الدول المتعاقدة من قبیل الحمایة الدب

  :على ما یلي 

، فإن مفهوم الحمایة )  1فقرة  27المادة (ي خصوص تطبیق الفقرة السابقة وف"

الدبلوماسیة لا یشمل المساعي الدبلوماسیة البسیطة التي تهدف إلى تسهیل تسویة 

 "النزاع 

الدول خلال هذا ، نقول أنه تبقى المبادرة لتسهیل تسویة الخلافات القائمة بین  من

المتعاقدة ، قبل اللجوء إلى مرحلة الحمایة الدبلوماسیة ، خطوة أساسیة لا یمكن 

الاستغناء عنها ، ذلك أن هذا الأسلوب السیاسي السلمي مبني على التواصل قد یضع 

  . )1(حدا لتضارب المصالح أو المواقف بین الدول

  المطالبة القضائیة أمام محكمة العدل الدولیة  :ثانیا 

في حالة وجود نزاع قائم  أتاحت اتفاقیة واشنطن إمكانیة اللجوء إلى محكمة العدل الدولیة       

 ،بین الدول المتعاقدة یتعلق بتفسیر أو تطبیق الاتفاقیة ، ولا یمكن حله عن طریق المفاوضات

ما هذا   ،)2(ویتم هذا عن طریق شكوى مالم یتفق طرفي النزاع على طریقة أخرى لحل النزاع

أي نزاع یمكن أن ینشأ بین الدول ": تفاقیة التي نصت على لامن ا 64قضت به المادة 

ولم یتسنى حله بالطرق الودیة  من حیث تفسیر أو تطبیق الاتفاقیة الحالیة ، المتعاقدة ،

لم یتفق  وذلك ما یعرض على محكمة العدل الدولیة بناءا على طلب أي طرف في النزاع ،

  ."على طریق أخر لتسویته الأطراف المعینة 

الدولة المضیفة للحكم الصادر  امتثالعدم ویفهم من نص هذه المادة أنه في حالة     

حیث  علیه مسؤولیتها الدولیة لخرقها لأحكام الاتفاقیة، ترتبا من محكمة المركز الدولي ویضده

تستطیع دولة جنسیة المستثمر رفع دعوى ضد الدولة المضیفة أمام محكمة العدل الدولیة وفقا 

تمثل وسیلة فعالة ضد  64ومن ثم فإن المادة  للمحكمة، الأساسيللشروط التي یقررها النظام 

حدوث مخالفة لعدم الانصیاع مع حكم التحكیم لأن من أي دولة حق في تقدیم شكواها أمام 

  .)3(ة العدل محكم
                                                           

  .438، ص  المرجع السابققبایلي طیب ،  )1(

  .53، ص  المرجع السابقزایدي نورة ، كرباني سعیدة ،  )2(

  .91، 90ص  ، المرجع السابق جلال وفاء محمدین ، )3(
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أعلاه ، لایمكن اللجوء إلى القضاء الدولي إلا بعد  64یتبن كذلك أنه طبقا لنص المادة       

فشل الطرق الودیة التي یكون الأطراف قد باشرتها كاللجوء إلى المفاوضات مثلا عن عدم 

مایة اتفاقهم على طریق أخر للتسویة كالاعتماد على طرق المتفق علیها في اتفاقیة تشجیع وح

  . )1(الاستثمارات الأجنبیة بین الدولتین

هكذا تكون اتفاتقیة واشنطن قد مكنت الدولة المتعاقدة من ضمان حمایة حقوق رعایاها 

الأطراف في منازعات الاستثمار مع دول الأخرى متعاقدة ، في حالة عدم تنفیذ حكم التحكیم 

الحمایة الدبلوماسیة ضد الدولة الصادر في إطار المركز الدولي ، ذلك عن طریق ممارسة 

الطرف في النزاع أو مقاضاة الدولة المتعاقدة التي تخرق أحكام الاتفاقیة أمام محكمة العدل 

  .الدولیة

بالإضافة إلى ضمانات التنفیذ المنصوص علیها في الاتفاقیة ، فإن وجود المركز  

داري ، إلى جانب كون مقر الدولي على مستوى البنك العالمي وكون رئیسه رئیس المجلس الإ

البنك العالمي هو مقر المركز ، من شأنها تسهیل تنفیذ القرارات التحكیمیة الصادرة في إطار 

المركز الدولي من قبل الدول المتعاقدة ، لأنه في حالة عدم الامتثال لأحكام الاتفاقیة یعرض 

  .)2(الدولة المعنیة لضغوط من طرف البنك العالمي

  في حكم التحكیم أمام المركز الدولي الطعن : المطلب الثالث

تحكیم المركز یعتبر حكما نهائیا وملزما هیئة كما عرفنا سابقا بأن حكم الصادر عن      

اتفاقیة واشنطن إلا أن أحكام  ،)3(ولا یمكن الطعن فیه بأي طریق من طرق الطعن للأطراف،

القرارات التحكیمیة ، وأكدت في حیث حددت طرق الطعن في  وضعت قواعد عادلة وواضحة ،

من  01الفقرة  53فصلت فیه المادة  وهذا ما ،الطرق الوحیدة للطعن هانفس الوقت على أن

ولا یجوز أن یكون محلا لأي طریق  حكم ملزما لأطرافه ،یكون ": الاتفاقیة التي تنص على 

 ر اتفاقیة تتمثل في التفسیوطرق التي فصلت بها "ورد في الاتفاقیة  من طرق الطعن خلافا ما

  :إعادة النظر و البطلان وعلى هذه الطرق ستتمحور دراستناو 

  

                                                           

  .438، ص  المرجع السابققبایلي طیب ،  )1(

  .369، ص  المرجع السابقعیبوط محند وعلي ،  )2(

  .415ص  ، المرجع السابق خالد كمال عكاشة ،  )3(
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  التفسیر:الفرع الأول 

أجازت اتفاقیة واشنطن لأي طرف من أطراف النزاع أن یطلب تفسیر الحكم وذلك        

یتعلق إذا نشأ نزاع بین الأطراف فیما "التي نصت على  01قرة ف 50تطبیقا لنص المادة 

بمفهوم أو بمضمون الحكم ،فإنه یمكن للخصم صاحب الشأن أن یتقدم كتابة إلى السكرتیر 

  "العام ویطلب تفسیر الحكم 

طراف حول معنى الأویتضح من نص المادة سالفة الذكر  أنه إذا حدث نزاع بین  یفهم    

  أن تقدیر أو مضمون الحكم یحق لكل طرف المطالبة بتفسیر الحكم من أجل ما یتضمنه من

تفسیر أو مضمون حكم التحكیم إلى الأمین العام كتابة ویفضل أن یعرض الطلب الیقدم طلب 

وفي حالة تعذر تتشكل محكمة جدیدة  ،)1(ذلكتعذر إلا إذا  على المحكمة التي أصدرت الحكم ،

وتجدر الإشارة أن لصاحب الحق في أن یرد في العریضة  وفقا لقواعد تشكیل محكمة جدیدة ،

أي  منكما یمكن إبداء هذا الطلب  التي یقدمها طلب یتعلق بوقف تنفیذ الحكم نهائیا أو جزئیا

  .)2(طرف قبل الفصل نهائیا في طلب التفسیر
  إعادة النظر في الحكم:الفرع الثاني  

منها لكل طرف من أطراف النزاع بعد صدور حكم  51أجازت الاتفاقیة في المادة 

أمام الأمین العام للمركز إذا ما توافر  إعادة النظر فیه أو مراجعته ،التحكیم أن یقدم طلب 

یجوز لكل من الأطراف أن ":  على إذ تنص المادة في فقرتها الأولى السبب الداعي لذلك،

واقعة من شأنها أن  اكتشافإعادة النظر في الحكم بسبب  یطلب كتابة إلى السكرتیر العام

بشرط أن تكون هذه الواقعة مجهولة قبل النطق بالحكم من قبل  تؤثر بشكل قاطع في الحكم ،

تجاهلها لم یكن راجعا إلى  أنب إعادة النظر في الحكم بحیث كل من المحكمة والطرف طال

  ."طالب الخطأ 

حكم لحق في مطالبة بإعادة النظر في یفهم من النص انه لكل طرف من أطراف ا    

لب كتابي بهذا المعنى إلى السكرتیر الأمین العام ویكون ذلك عن طریق تقدیم ط، التحكیم 

 الحكم في تؤثر أن س اكتشاف واقعة جدیدة من شأنهاللمركز ویكون هذا السبب مبنیا على أسا

 .)3( بشكل جوهري
                                                           

  .342 ص ، المرجع السابق قادري عبد العزیز ،  )1(

     .398ص  ، المرجع السابققبایلي طیب ،   )2(

    .481ص ،2006مصر، ، دار الكتب القانونیة  ،)دراسة مقارنة(التحكیم التجاري الدولي  حسني المصري ،  )3(
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كما یجب أن لا یكون عدم العلم بها راجع الى  ویشترط أن تكون هذه الوقائع غیر معلومة ،

وعلیه أن یقدم طلب إعادة النظر خلال  ،)1(إعادة النظر خطأ أو إهمال صاحب المصلحة في

الواقعة الجدیدة وفي كافة الأحوال خلال ثلاث سنوات من تاریخ  اكتشافیوما من تاریخ  90

یجب أن "تفاقیة حیث جاء فیها لامن ا 2فقرة  51وهذا ما نصت علیه المادة  ،)2(صدور الحكم

وفي جمیع ، جدیدةالالواقعة  لاكتشافطلب إعادة النظر خلال تسعین یوما التالیة  قدمی

  ."الأحوال خلال ثلاث سنوات من صدور الحكم 

على هذا ، یترتب عن عدم احترام طالب المراجعة لهذا المیعاد سقوط حقه في تقدیم هذا  بناء

یوما من تاریخ اكتشاف الواقعة هي مدة كافیة  90، تتمثل العبرة في ذلك أن مدة  )3(الطلب

سنوات من تاریخ صدور  3لصاحب المصلحة  في تقدیم طلب إعادة النظر ، أما تحدید مدة 

الحكم كمدة قصوى لتقدیم الطلب ، فالعبرة من ذلك أنه لیس من المعقول أن یبقى الحكم مهددا 

الأوقات دون قید زمني ، نظرا لما یترتب عن ذلك من عدم استقرار بالمراجعة في جمیع 

  .)4(الأوضاع والمراكز القانونیة 

بمجرد تسلم عریضة إعادة النظر یقوم الأمین  الخاصة بالطلب فتتم الإجراءاتأما عن 

مع تبلیغ المحكمة التي أصدرت  العام للمركز بفحصها والتأكد من تقدمها في أجل محدد لذلك ،

 أما إذا كان من غیر المستطاع عرض الطلب إعادة النظر على المحكمة الأصلیة ، ،)5(الحكم

في فقرتها الثالثة من  51وهذا ما أكدته المادة  ،)6(فیجب تشكیل محكمة جدیدة لهذا الغرض

  . )7(الاتفاقیة

فیمكن أن یتقرر بناءا على طلب  أما من ناحیة وقف تنفیذ الحكم المراد إعادة النظر فیه ،       

ولهذا یوقف حكم مؤقتا إلى غایة  في عریضة ،  ردهیقدمه صاحب المصلحة في مراجعة 

                                                           

  .342ص  ، المرجع السابق قادري عبد العزیز ، )1(

  .417 ، ص المرجع السابقخالد كمال عكاشة ،  )2(

من نظام التحكیم أمام المركز ، یجب على الأمین العام رفض التسجیل طلب إعادة النظر عند  03فقرة  50عملا بالمادة  )3(

  . المصدر السابقمن الاتفاقیة واشنطن،  2فقرة  52تقدیمه في أجل یتجاوز المدة المحددة بموجب المادة 

  .400، ص  المرجع السابققبایلي طیب ،  )4(

  .417ص  ، السابقالمرجع خالد كمال عكاشة ،  )5(

  .481ص  ، المرجع السابق حسني المصري ، )6(

ویجب على أن یعرض الطلب بقدر الإمكان على ذات المحكمة التي :"على النحو التالي  3فقرة  51جاء نص المادة  )7(

  ".من هذا الفصل أصدرت الحكم المطلوب إعادة النظر فیه ،وإذا تعذر ذلك تشكل محكمة جدیدة للنظر فیه طبقا للقسم الثاني
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الظروف ذلك وتشكیلها في مسألة وقف تنفیذ بناءا  اقتضتالفصل في طلب إعادة النظر إن 

  . )1(یوما من هذا التشكیل  30على طلب أحد الأطراف خلال 

  في حكم التحكیم الطعن بالبطلان: الفرع الثالث 

وهو  جرى العمل الدولي على منح الطرف المحكوم علیه حق الطعن بالقرار التحكیمي ،     

المنهج السائد لدى غالبیة اتفاقیات التحكیم ،وقد سارت اتفاقیة واشنطن على هذا المنهج ،حیث 

مضیفة إمكانیة الطعن ت لكل من طرفي النزاع سواء المستثمر الأجنبي أو الدولة المنح

 1الفقرة  52وذلك تطبیقا لنص المادة  تحكیم المركز ،ة بطلان في الحكم الصادر عن محكمبال

یجوز لكل من الطرفین أن یطلب كتابة إلى السكرتیر العام إلغاء الحكم " :التي نصت على

  : الآتیةلأحد الأسباب 

 عیب في تكوین المحكمة  .أ 

 بشكل واضحتجاوز المحكمة حدود سلطاتها   .ب 

 رشوة أحد أعضاء المحكمة   .ج 

 التجاهل الجسیم لقاعدة إجرائیة أساسیة  .د 

 ..." خلو الحكم من الأسباب  .ه 

یتضح من النص المذكور أعلاه أن لكل طرف من أطراف النزاع الحق في المطالبة  

بإبطال حكم التحكیم الذي یصدر عن المركز الدولي ، وذلك عن طریق إیداع عریضة مكتوبة 

لدى الأمین العام ، یتعین أن یتوفر في طلب إلغاء الشروط المطلوبة في طلب التفسیر أو 

  .تاریخ الطلب إعادة النظر من حیث بین 

یقوم رئیس المجلس  ،)2(یوما من تاریخ النطق بالحكم  120خلال  طلب أن یقدمیجب 

أشخاص من قائمة   3الإداري بعد تسلمه تسجیل من الأمین العام یعین لجنة خاصة تتشكل من 

  وتتمثل عادة الشروط في  ،)3(من الاتفاقیة  03فقرة  52محكمین طبقا لشروط حددتها المادة 

                                                           

  .370ص ، المرجع السابقعیبوط محند وعلي ،  )1(

  .503ص  ، المرجع السابقمحمد منصور،  )2(

وتملك هذه اللجنة سلطة إلغاء الحكم كلیا أو جزئیا من أجل أحد الأسباب الواردة ".....على  3فقرة  52تنص المادة  )3(

  من اتفاقیة واشنطن ، المصدر السابق  ......"بالفقرة الأولى من هذه المادة
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  أصدرتأن لا یكون المحكمون الذین تم تعیینهم قد شاركوا في هیئة التحكیمیة التي 

 الحكم من قبل

 ، أن یحملوا جنسیة أخرى غیر جنسیة أي  عدم حمل جنسیة أي عضو من أعضاءها

 .الأطراف المتنازعة 

  قائمة المقدمة من قبل الأطرافالعدم وجودهم ضمن. 

كما یحق لها إلغاء الحكم المطعون فیه كلیا أو جزئیا  لجنة فحص الطلب ،الحیث تتولى 

  .من الاتفاقیة  3فقرة  52أو تبقیه كما هو علیه طبقا للمادة 

فقد وضحت المادة السابقة الذكر الأسباب الحقیقة للإلغاء بشكل واضح وصریح وجاءت على 

  :سبیل الحصر كالأتي

عدم تشكیل محكمة التحكیم بصورة سلمیة اي عیب  أي:عیب في تكوین المحكمة  .1

في تشكیل لهیئة التحكیم سببا للإلغاء حكم وهذا عند عدم التقید بالشروط والإجراءات التي 

جنسیة المحكمین أو توفر متعلقة بالنصت علیها الاتفاقیة في تشكیل الهیئة كالشروط 

  .اتفاقیة واشنطنمن  14وفقا لنص المادة .  )1(وصفات معینة فیهممؤهلات 

حكم التحكیم الصادر من هیئة یعتبر سببا واضحا لبطلان  :لاختصاصهاتجاوز المحكمة  .2

بحیث یكون هذا التجاوز واضح في حالة تخص صلاحیات  ،)2(التحكیم المركز الدولي

نزاع لم كـأن تقوم المحكمة بالفصل في  واختصاصات الممنوحة لها في اتفاق الأطراف ،

كما یشمل عدم  ، )3(م أو تغفل في بعض المسائل الواردة في هذا الاتفاقیشمله التحكی

 .)4(من الاتفاقیة  42أو أحكام المادة ٌ  تطبیق القانون الواجب التطبیق ،

من التطبیقات العملیة للتجاوز الواضح لحدود السلطة المحكمة نذكر قرار اللجنة المؤقتة 

ضد  Klocknerالصادر إثر الطعن بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة المركز في قضیة 

طلبها إلغاء الحكم الصادر على أن هیئة  klocknerالكامرون ، لقد أسست شركة 

                                                           

  .419 ص ، المرجع السابق خالد كمال عكاشة، )1(

   .419ص ، المرجع نفسه  2 

  . 60 ص ، المرجع السابق سعیداني رشیدة ، زایدي نورة ، )3(

  . المصدر السابق، 1965من اتفاقیة واشنطن لعام  42المادة  ارجع )4(
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فلم تطبق قانون الدولة المتعاقدة على نحو ما تنص علیه ،  )1(التحكیم قد تجاوزت سلطتها

  . )2(من الاتفاقیة واشنطن 1فقرة  42المادة 

رشوة المحكم ویقصد به تلقي المحكم مبلغا من المال من أحد الأطراف لإصدار حكم  .3

یحدث نظرا لشروط  إلا أن هذا السبب نادرا ما لصالحه وهذا ما یشكل سببا للإلغاء ،

 للمركز  الإداريمجلس الالمفروضة على تعیین المحكمین سواء من الأطراف أو من رئیس 

إلى ذلك ما یتحصل علیه المحكم منذ مشاركته في الفصل في منازعات في  فییض أن

 .)3(إطار المركز الدولي

ورد هذا السبب في نص المادة  :من قواعد الإجراءات  أساسیةوقوع تجاوز خطیر لقاعدة  .4

من اتفاقیة واشنطن ، من خلاله یقتضي بطلان الحكم نتیجة التجاهل الجسیم   1فقرة  52

   :أساسیة في الإجراءات ضرورة توافر شرطین هما  لقاعدة

  أساسیةأن تكون قاعدة الإجراءات التي تمت مخالفتها قاعدة 

 بها على درجة من الحساسیة یكون هذا التجاهل أو الإهمال الذي تعلق  أن. 

وفي الواقع لم تتضمن أي معاهدة قائمة أو ملحق بقواعد الإجراءات الأساسیة بشكل 

  .)4(البطلان أسبابسببا من تجاوزهما بشكل خطیر 

التعلیل ،إن التوجه السائد هو وجوب  انعدامأي :إلیها  استندعدم تبیان الحكم للأسباب التي  .5

حیث  ،)5(التعلیل الأحكام التحكیم مهما كان نوع التحكیم أو قانون المطلق على إجراءاته 

 ،التسببیستطیع الأطراف النزاع إلغاء الحكم الصادر عن هیئة إذا شاب الحكم قصورا في 

على النحو الأتي  3ة فقر  48وهذا ما نصت علیه المادة  )6(وهذا إجراء نتیجة مخالفة 

الموجهة في الدعوى  ،لما یجب أن یكون یرد في الحكم على كافة الطلبات  أنویجب "

  "سببا 

                                                           

  .406، ص  المرجع السابققبایلي طیب ،  )1(

  . المصدر السابقمن اتفاقیة واشنطن ،  1فقرة  42راجع المادة  )2(

  .497ص  ، المرجع السابق قبایلي طیب ، )3(

  .420ص ، المرجع السابق خالد كمال عكاشة ، )4(

  .   62 ص ، المرجع السابق زایدي نورة ،سعیداني رشیدة ، )5(

  .421ص  ،السابق  المرجع خالد  كمال عكاشة ،  )6(



الأجنبي الإطار الإجرائي للتحكیم في منازعات الاستثمار                   :                                 الفصل الثاني    

  

 
86 

ذكر الأسباب في إطار القرارات الصادرة عن اللجان  انعدامیفهم من نص المادة أن   

  . )1(الحكم  ببطلانالخاصة المشكلة تحت إشراف المركز تعتبر كأساس مطالبة 

بطلان حكم التحكیم العرض السابق للقواعد المنظمة لتفسیر وإعادة النظر و  یتضح من

الصادر في إطار المركز الدولي أن سلطة أطراف النزاع في الرقابة على هذه أحكام محددة 

 .على سبیل الحصر في نصوص الفصل الخامس من اتفاقیة واشنطن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .410،ص ،  المرجع السابققبایلي طیب ،  )1(
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      منازعات الاستثمار في الجزائرإجراءات التحكیم لتسویة :لثاني المبحث ا

ن النزاعات الاستثماریة التي تنشأ بین الدولة الجزائریة والمستثمرین الأجانب تتم إ         

الدولة  إتباعوذلك منذ  لتسویة النزاع ، آلیاتمن أبرز  باعتبارهتسویتها عن طریق التحكیم 

باقتصاد السوق والسبب یعود لعدم ثقة المستثمر الأجنبي في  الأخذغایة  إلىللنهج الاقتصادي 

الأنظمة الداخلیة للدولة المضیفة ،ورغبة الدولة الجزائریة في تحقیق النمو الاقتصادي 

وتعدیلات مهمة في مختلف المجالات وذلك بإصدار  إصلاحاتوالاجتماعي قامت بعدة 

كما قام  ، )1(المدنیة و الإداریة الإجراءاتمم لقانون المعدل والمت 93/09المرسوم التشریعي 

التحكیم في قوانین الاستثمار كوسیلة لفض النزاعات الناشئة بین الدولة المضیفة  على النصب

حیث جاء في نص مادته  ،المتعلق بترقیة الاستثمار 16/09خاصة قانون  والمستثمر الأجنبي

أنه إذا وقع خلاف بین المستثمر والدولة الجزائریة وكان سببه المستثمر أو الدولة  على 24

وهنا كأصل عام الجهات  ،في حق المستثمر الانفرادیةوذلك بإحداث إجراءات ، الجزائریة 

القضائیة المختصة إقلیمیا هي التي تفصل في الخلاف القائم بینهما ،أما الاستثناء فیقع إذا 

اللجوء إلى المصالحة أو على الجزائریة اتفاقیات الثنائیة أو متعددة الأطراف وقعت الدولة 

باللجوء إلى في بند من بنود العقد التحكیم أو في حالة اتفاق بین المستثمر والدولة الجزائریة 

المشرع الجزائري قد أعطى  أنونجد ، ویعتبر التحكیم من أهم وسائل الفصل ،  )2(تحكیم خاص

للتحكیم وفق نصوص قانونیة قانون  إجرائيتلك الفعالیة لتسویة المنازعات فقد قام بتنظیم 

  .التحكیمیة  الإجراءاتالجدید لیرسم بذلك مسار بدء  والإداریةالمدنیة  الإجراءات

اق التحكیم د التي یتبعها الأطراف وفقا لاتفیة هي جملة من القواعفالإجراءات التحكیم  

التي تنحصر من تشكیل الهیئة التحكیمیة وتنتهي بصدور الحكم الفاصل في أو نظام التحكیم 

القانون  التحكیم في الإجراءاتلسیر  بدء معرفة  إلىالنزاع وعلیه سنتطرق في هذا المبحث 

لقانون الجزائر و ، ونخصص المطلب الثاني لحكم التحكیم وفقا  الأولالمطلب الجزائري ب

  .لطعن في قرارات التحكیم في القانون الجزائريالمطلب الثالث ا

      

                                                           

  . المصدر السابقالمعدل والمتمم ل ق إ م و إ ،  93/09مرسوم التشریعي رقم   )1(

  . المصدر السابق، المتعلق بترقیة الاستثمار  16/09من القانون  24 المادة  )2(
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  إجراءات التحكیم في الجزائر سیر  بدء  :المطلب الأول 

إن بدء إجراءات التحكیم یتطلب قیام المدعي فیها بإجراء یستهدف رغبته في تحریك   

 ،)1(إرادي ینشأ به التحكیمهي إلا تصرف  التحكیم إلى الخصم وهیئة التحكیم وهذه الرغبة ما

  .)2(وتعد بمثابة العجلة التي تحرك كافة إجراءات التحكیم حتى صدور الحكم 

فمثلا تقضي بعض العقود أن تبدأ إجراءات التحكیم بطلب یقدمه المدعي إلى الطرف   

 نهابأ الإجراءاتحیث تعتبر  ،فیقوم هنا كل طرف بتعین محكمه من تاریخ بد الإجراءات الأخر 

هیئة التحكیم للفصل في الحكم صادر عن  إلىوصول  إلىالمتوالیة التي ترمي  الأعمالجملة 

 أمورتتحقق بعض  أنفلابد  الإجراءاتتعرض هذه  أنوقبل  النزاع القائم بین طرفي التحكیم ،

هو تشكیل هیئة التحكیم وقبول  الأول الأمرمعینة سابقة على عرض النزاع على هیئة التحكیم 

الثاني هو تحدید النزاع المعروض  والأمرالمحكم لمهمة الفصل في النزاع  آومین المحك

وبالنسبة لهذه المسالة فلا صعوبة فیها عندما یكون اتفاق التحكیم في مرحلة لاحقة على نشوء 

في حالة شرط التحكیم  أما، النزاع ففي هذه الحالة یكون تحدید النزاع وارد في اتفاق التحكیم 

التحكیم عند نشوء نزاعات في المستقبل ففي  إلىیقضي باللجوء  الأصليي العقد ورد نص ف

هیئة التحكیم في  أمامفي طلب التحكیم او  أولوثیقة خاصة  أماهذه الحالة یتم تحدید النزاع 

  .)3( إلیهبیان الدعوى الذي بقدم 

في  أما، الأولفي هذا المطلب تشكیل هیئة التحكیم في الفرع  أتناولوعلى ذلك سوف   

  سیر المحاكمة التحكیمیة  ستعرضسأالفرع الثاني 

  تشكیل محكمة التحكیم :الفرع الأول   

تفاق على اللجوء إلى التحكیم لتسویة لاأطراف النزاع بعد اء یتصدى له إن أول إجرا  

حسبما یقرره الأطراف  هو تشكیل محكمة التحكیم التي تتخذ عدة أشكال ، ، النزاع القائم بینهما

                                                           

  .250ص  المرجع السابق ،خالد كمال عكاشة ،  )1(

حیث تبدأ إجراءات التحكیم عادة بأن یوجه أحد الطرفین طلبا كتابیا إلى الطرف الأخر یحدد فیه موضوع النزاع الذي   )2(

  .یرغب في عرضه على التحكیم ویدعوه إلى تحدید محكمة ،ویقوم كل طرف بتسمیة محكمة خلال فترة محددة 

 

  .251ص ،  المرجع السابق ، خالد كمال عكاشة ، )3(
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حیث تنفرد بخصوصیة لكونها ركنا جوهریا في ذلك وبمثابة العمود  ،)1(في اتفاق التحكیم 

وهذا  غلب على التشكیل الثلاثي ،الأفي حیث تتركب أو تشكل هیئة  الفقري لهذه العملیة ،

 لإرادةنه یتم اختیار المحكمین وفقا أصل ي الأف إذا الأطراف ، إرادةالاختیار یتم عن طریق 

نشیر لمزید من التجسید إلى تشكیل هیئة التحكیم في ظل قواعد لجنة  أنكما یجب  ، الأطراف

حیث نجد أن المادة الخامسة منه تنص  ،ري والقانون النموذجي االأمم المتحدة للقانون التج

یكن هناك اتفاق مسبق ولم یتفق فإذا لم  على ترك تحدید عدد المحكمین لإرادة الأطراف ،

 من تلقي المدعي علیه إعلان التحكیم على أن یكون المحكم واحدا، یوما 15الأطراف خلال 

أما المشرع الجزائري فنجده خص تشكیل محكمة  ،)2(محكمة من ثلاث محكمین الیتم تشكیل 

التحكیم من محكم أو تتشكل محكمة "على أنه  من ق إ ج م و إ 1017التحكیم طبقا للمادة 

وفقا لإرادة  فعلیه وكأصل عام فإن اختیار المحكمین یكون ،"عدة محكمین بعدد فردي 

أما إذا إعترَض هذا الإجراء إلى صعوبات التي تحول دون تشكیل الأطراف دون صعوبة 

تم النص علیها إلى جهة أخرى  استنجادمحكمة بسبب تقاعس أو سوء نیة أحد الأطراف فیتم 

 محكمة یبدأ بتعیین المحكمین ،الحیث أن تشكیل  ،)3(أوفي اتفاق التحكیم لعقد الأصلي ،في ا

 فإذا كان المحكمون قد تمت تسمیتهم في اتفاق التحكیم فإن المحكمة التحكیمیة تعتبر قائمة ،

فإن الطرف الذي یهمه التعجیل أن یقوم بتفعیل تلك  أما إذا لم یتضمن اتفاق طریقة التعیین ،

  .)4(الطریقة 

التحكیم  إجراءاتومنه فإن التحكیم یعتمد في جوهره على اتفاق الطرفین أي إخضاع   

قصور الذي یشوب إرادة الأطراف وجب البحث عن ضوابط الإلا أنه في حالة  لقانون الإرادة ،

  .)5(واجب التطبیقأخرى یمكن من خلالها تحدید القانون ال

 و بعدها نتعرضرد المحكمین واستبدالهم  ثمن المحكمین یومنه سنعالج في هذا الفرع تعی

   .لقانون الواجب التطبیقل

                                                           

  .46 ص ، المرجع السابق حمداني محمد،   )1(

  .282ص  ، المرجع السابق قادري عبد العزیز ، )2(

  .47ص  ، المرجع السابق حمداني محمد ،  )3(

  .47 ، ص المرجع نفسه )4(

  . المصدر السابقمن ق إ م و إ،  1017المادة  )5(
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    تعیین المحكمین : أولاً       

إن من شروط اتفاق التحكیم أن یتضمن تعیین المحكمین أو على الأقل تحدید   

،وتتألف محكمة التحكیمیة من محكم أو عدة محكمین بعدد الطریقة التي یجب إتباعها لتعیینهم 

أطراف العلاقة أثناء التعاقد في اتفاقیة التحكیم ین المحكمین یخضع دائما لإرادة فتعی ،)1(فردي

  .)2(إ ق إ م و 1041وفقا لنص المادة 

    طرق تعیین المحكمین  -1

دائما نص المادة  لقد أقر المشرع الجزائري ثلاث طرق لتعیین المحكمین من خلال  

  :سنتطرق إلى هذه الطرق كالأتيإ  و ق إ 1041

  تعیین المحكمین مباشرة من قبل الأطراف  - أ

ف 1041دته لقد نص المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في ما  

 یمكن للأطراف مباشرة أو بالرجوع إلى نظام التحكیم ،تعیین المحكم أو المحكمین أو"على  1

وهنا نجد المشرع الجزائري من خلال  ، ..."تحدید شروط تعیینهم وشروط عزلهم أو إستبدالهم

هذه المادة أنه عزز وبشكل مطلق من إرادة الأطراف المتعاقدة في تعیین المحكم أو المحكمین 

كما عولجت هذه المسألة في قواعد  ،،وعلیه فإن للأطراف الحریة الكاملة في تعیین المحكمین 

  .)3(منه على ترك تحدید عدد المحكمین لإرادة الأطراف 05في المادة " الیونسترال"التحكیم 

  تعیین المحكمین بالرجوع إلى نظام التحكیمي   -  ب

لأطراف اتفاق التحكیم عند تشكیلهم لهیئة فإنه  ، 01ف  1041من خلال نص المادة       

وفي هذه حالة  إلى هیئة دائمة للتحكیم من أجل تعیین المحكم أو المحكمین ، الالتجاءالتحكیم 

لى هیئة دائمة للتحكیم لا یكون من ضروري الاتفاق على كیفیة اختیار إالمحكمین  التجاءعدم 

ذلك أن تلك الهیئة من خلال قواعدها تقوم باختیار المحكمین وفقا لأهمیة النزاع  المحكمین ،

                                                           

  . المصدر السابقق إ م و إ ،  1017المادة    )1(

  . المصدر نفسهق إ م و إ ،  1041المادة   )2(

  .192 ص ، المرجع السابق حسني المصري ،   )3(
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كمین عند إلتجاءهم إلى الهیئة الدائمة للتحكیم أو رئیس المركز التحكیمي ،قد وطبیعته ،والمح

  .)1(یكون من أجل اختیار أو تشكیل هیئة التحكیم 

  تعیین المحكمین بالرجوع إلى القاضي -ج   

 إلىثالث لتعیین واختیار المحكمین وذلك عن طریق اللجوء  على طریق 1041قد نصت المادة 

  :یلي  القاضي وذلك لمن یهمه التعجیل القیام بما

إذا كان  رفع الأمر إلى رئیس محكمة الجزائر التي تقع في دائرة اختصاصها التحكیم ، )1

 التحكیم یجري في الجزائر

واختار  رفع الأمر إلى رئیس محكمة الجزائر إذا كان التحكیم یجري في الخارج ، )2

 المعمول بها في الجزائر  الإجراءاتالأطراف قواعد 

محكمة الحیث أن  ختصاص ،لاإلى مسألة ا أشارتالواضح من المادة سالفة الذكر أنها 

المختصة هي التي تقع في دائرة اختصاصها التحكیم أي مكان أو المقر المتفق علیه لإجراء 

ختصاص  في حالة عدم تحدید الجهة القضائیة المختصة یؤول الا أما وعقد جلسات التحكیم ،

  .)2(إلى المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد أو تنفیذه

  رد المحكمین وإستبدالهم :انیاث  

ذلك القائمة و  الخصومةرد المحكمین هو تعبیر الخصم عن إرادته في منع الحكم من النظر في 

 .)3(واستقلاله بحیادهبنزاهة المحكمین أو متعلقة تثیر الشك  التي الأسبابمن  خرلأ أولسبب 

توافر الشروط القانونیة لذلك تعتبر محفز یبعث الثقة بیة المطلقة في استبدالهم للمحكم هذه حر 

یجب أن یكون علیها  تحقیق الفعالیة التي إلى مما یؤدي بوجود الشفافیة في عملیة التحكیم ،

 458حیث نصت المادة  ، )4(الواقعة محلا للنزاع أطراف العلاقة الاستثماریةلضمان حقوق 

  :على شروط رد المحكم فتكون عندما والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون  5مكرر 

                                                           

  .265، ص المرجع السابق لزهر سعید ،  )1(

  . المصدر السابقق إ م و إ ،  1042أنظر المادة   )2(

ماستر في القانون مذكرة لنیل شهادة  ، )التحكیم كآلیة لتفعیل العملیة الاستثماریة(، كرباني سعیدة ، زواوي باهیة   )3(

  07 ص، 2014/2015،بجایة  جامعة عبد الرحمان میرة  كلیة الحقوق ، الأعمال ،

  .265، ص المرجع السابق لزهر سعید ،  )4(
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 لا تتوفر في المحكم المؤهلات المتفق علیها بین الأطراف )1

عندما یكون سبب الرد منصوص علیه في نظام التحكیم الذي اعتمده أطراف النزاع  )2

 علیهالقائم 

عندما تسمح الظروف بالارتیاب والشك المشروعین في استقلالیة المحكم خاصة عند  )3

وجود علاقة من أحد الأطراف سواء قرابة أو علاقة اقتصادیة أو مصالح مباشرة بواسطة 

 . )1(شخص أخر

  القانون الواجب التطبیق : ثالثا   

التحكیمیة مسألة مهمة وفي غایة قانون واجب التطبیق على إجراءات التعد مسألة        

ویقصد بالقانون الواجب التطبیق على دعوى التحكیم مجموعة القواعد التي یرى  الصعوبة ،

  .)2(المحكم أنها ملائمة أیا كان مصدرها

والمشرع الجزائري لم یغفل عن هذه المسألة ونص علیها في قانون الإجراءات المدنیة   

محكمة التحكیم في النزاع عملا تفصل "منه إذ نصت على  1050والإداریة في نص المادة 

یفصل حسب قواعد القانون  ختیارلااوفي غیاب هذا  الأطراف ، اختارهبقواعد القانون الذي 

  ."والأعراف التي تراها ملائمة 

یفهم من المادة سالفة الذكر أن المشرع الجزائري أعطى الحریة الكاملة للأطراف في   

تحدید قانون إذا لم یتفق الأطراف ب غیر أنه في حالة ما القانون الواجب التطبیق ، اختیار

إلى  استناداففي هذه الحالة تتدخل محكمة التحكیم مباشرة وتختار القانون  ،الواجب التطبیق

  .)3(قواعد القانون العام والأعراف

  سیر المحاكمة التحكیمیة : الفرع الثاني

یر في إجراءات التحكیم بعد قیام المحاكمة أو الخصومة نعني به الس سیر المحاكمة التحكیمیة

تنتهي بصدور اءات النزاع بإتباع إجر أطراف حیث یقوم  وتشكیل هیئة المحكمین ،التحكیمیة 

                                                           

  .47ص ، المرجع السابق ، علیوش قربوع كمال   )1(

مذكرة ماجستیر في  ، )الدولي العامدراسة مقارنة بین الفقه والقانون التحكیم في المنازعات الدولیة (، عمار فلاح،فقه   )2(

  .103 ص ،2007/2008جامعة الحاج لحظر ، باتنة ، كلیة الحقوق ، الشریعة والقانون ،

  . المصدر السابقو إ ، من ق إ م  1050طبقا للمادة    )3(
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،التي من ق إ م و إ  1018وما یمكن إستخلاصه من المادة  ،)1(الحكم عن هیئة التحكیم 

تفاق التحكیم طریقة تعیینهم فقط إذ تضمن إ المحكمین ، حددت مهلة سریانها من تاریخ تعیین

قواعد القانون  نصتو  .)2(طلب التحكیم  أي تقدیم ار المحكمة التحكیمیة ،أومن تاریخ إخط

على أن إجراءات التحكیم في نزاع ما  )3(النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

عي علیه طلبا بإحالة ذلك النزاع إلى التحكیم ما لم یتفق تبدأ في الیوم الذي یتسلم فیه المد

  .الطرفان على خلاف ذلك 

على الدولة أو المستثمر الذي یرغب في اللجوء إلى التحكیم أن یرسل إلى المدعي و   

علیه وكل واحد من المحكمین بیانا مكتوبا یتضمن إسمه وعنوانه وإسم المدعي علیه وشرح 

 ما یقتضي ذكره في إتفاق التحكیملوقائع الدعوى یتضمن تحدید موضوع النزاع وطلباته وكل 

  .ص ، أما بالنسبة للتحكیم المؤسسي فبدأ إجراءات یحددها المركز الدولي بالنسبة للتحكیم الخا

أین قام الأطراف بمجرد الإتفاق على اللجوء إلى التحكیم بشأن  التحكیم ، شرطوفي حال    

فإن بدأ المحاكمة التحكیمیة یمر بمرحلة تمهیدیة  ما قد یثور من نزاعات بشأن عقد الاستثمار ،

یلتقي فیها الأطراف لإعداد وثیقة المهمة للمحكم أو المحكمین  ، )4(تتعدد فیها الجلسات

 ،)5(الأمر الذي یؤدي إلى سرعة الفصل في النزاع  وإجراءات التحكیم وتحدید نقاط الخلاف ،

فالمشرع الجزائري لم یعرض أو بالأحرى لم  أما بالنسبة إلى مسألة المكان ولغة التحكیم ،

یتطرق لهذه المسألة سواء في تنظیمه الداخلي أو التحكیم التجاري الدولي وبذلك فهو قد تركه 

  .)6(لإرادة الأطراف أو قرار المحكمة التحكیمیة 

كما قد جرى العمل على أن مشارطة التحكیم التي یطلق علیها المشرع الجزائري تسمیة   

وهذا ما جاءت به هي التي تبین قواعد الإجراءات التي تسیر علیها المحكمة " التحكیماتفاق "

یمكن ضبط اتفاقیة التحكیم ،الإجراءات الواجب "ق إ م و إ التي نصت على  1043المادة 

كما یمكن إخضاع هذه  إتباعها في الخصومة مباشرة أو إسنادا على نظام التحكیم ،
                                                           

   .187ص   ، المرجع السابق خالد كمال عكاشة ،  )1(

    . السابقالمصدر من ق إم و إ،  1018انظر المادة   )2(

  . المصدر السابقنون الیونسترال النموذجي للتحكیم، من قا 21المادة   )3(

في  مذكرة لنیل شهادة ماستر ،) التحكیم التجاري الدولي وتطبیقاته على ضوء القانون الجزائري( حمدوني عبد القادر ،   )4(

  .52ص ،2014/2015تلمسان ، بكر بلقاید ،جامعة أبو  كلیة الحقوق، تخصص القانون الدولي العام ، الحقوق ،

  .52ص  ، المرجع نفسه  )5(

  .266ص  ، المرجع السابق لزهر سعید ،  )6(
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 الاتفاقیةلم تنص الإجراءات إلى قانون إجراءات الذي یحدده الأطراف في اتفاقیة التحكیم إذا 

إلى قانون  استناداعلى ذلك،تتولى محكمة التحكیم ضبط الإجراءات عند الحاجة مباشرة ،أو 

قواعد إجراءات  لاختیارالمشرع في هذه المادة جعل للأطراف ثلاث سبل ف ،"أو نظام التحكیم 

إما أن یضبط الأطراف إجراءات المحاكمة في اتفاقیة التحكیم وهي ، حكیمیة لسیر المحاكمةالت

كما یمكن للأطراف أن یحددوا في إتفاق التحكیم قواعد الإسناد من أهم خصوصیات التحكیم ،

ما ،أما في حالة عدم اتفاق یتم تفویض إلى نظام التحكیمي معین أو أن یختار قانون بلد 

  .)1(قواعد الإجراءات  باختیارة أو ضمنیا المحكم صراح

  اختصاص المحكمة وتنفیذها  : أولا    

من قبل   الاختصاصالدفع بعدم  أثیروإذا  ، باختصاصهاتفصل المحكمة التحكیمیة   

 .المحكمة التحكیمیة  اختصاصأحد الأطراف یقوم على الإدعاء بعدم دخول النزاع في نطاق 

سواء كانت مؤسسة حسب نظام التحكیم الحر أو نظام التحكیم المؤسسي ، فإنها تبت في 

وتقرر إذ یجب إعتباره مسألة شكلیة أو أن فحصه یجب أن یلحق بفحص النقاط  ،إختصاصها

 .الموضوعیة 

 الإختصاص بالإختصاص .1

أن المحكم یختص بتحدید  ) بالاختصاص الاختصاص(یقصد بهذا المبدأ   

فهو لن یكون مختصا  إذا ما كان هناك اتفاق التحكیم أم لا ، فهو الذي یقرر  اختصاصه،

فإذا قام أحد الأطراف بالطعن في إختصاص  ،)2(إلا بناءا على وجود اتفاق التحكیم صحیح

فإن لهیئة التحكیم سلطة الفصل في صحة  ودفع بعدم صحة اتفاق التحكیم ، هیئة التحكیم،

بالحیلولة دون قیام أحد الأطراف بتأخیر سیر التحكیم أو والمبدأ الذي یسمح  ،)3(اختصاصها

وهو الذي  وذلك عن طریق الإدلاء أو الدفع بعدم اختصاص المحكمة التحكیمیة ، عرقلته ،

لكافة المنازعات المثارة بشأن  اختصاصهممسألة البت في ) المحكمین(یعطي هیئة التحكیم 
                                                           

مذكرة مكملة لنیل  ،)  التحكیم التجاري الدولي في القانون الإجراءات المدنیة و الإداریة(عرفي بسمة،  بهایم شهرزاد ،  )1(

قسنطینة   جامعة منتوري ، كلیة الحقوق ، قانون البنوك والتجارة الدولیة ،تخصص  شهادة الماستر في قانون الأعمال ،

  .67و  66ص، ص 2014/2015

  

  .188ص  ، المرجع السابقخالد كمال عكاشة ،  )2(

  400ص ، ، المرجع السابقبشار محمد ألأسعد ،  )3(
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أن یكون التمسك بعیب یتعلق بطریق هذا المبدأ إلى تحاشي  ویهدف ،)1(اتفاق التحكیم 

عن طریق  مباشر باتفاق التحكیم من قبل أحد الأطراف سببا في تعویق إجراءات التحكیم ،

منح المحكم صلاحیة لأن یقوم بنفسه بالفصل في مسألة اختصاصه مع خضوعه في ذات 

ص وذلك من خلال رفع دعوى الوقت للرقابة اللاحقة من جانب القضاء الوطني المخت

  .)2(البطلان حكم التحكیم أو أثناء عملیة سیر إجراءات منح القوة التنفیذیة لحكم التحكیم 

أثرین هامین أحدهما إیجابي  بالاختصاص الاختصاصوهكذا فإنه یترتب على مبدأ   

  .و الأخر سلبي 

یتوجه في مرحلة الأولى للمحكمین فاسحا المجال أمامهم فأما الأثر الإیجابي فهو   

لتجاوز الحجة القائلة أنه لا یحق للمحكم النظر في أساس النزاع ،إلا إذا سبق ومنحته 

بمعنى أن هذا المبدأ یسمح للمحكم بالبت في مسألة  ، الاختصاصسلطة أخرى هذا 

  .)3(ن قضاء الدولة م الاختصاصبصفة تلقائیة دون أن ینتظر منحه هذا  اختصاصه

وأما الأثر سلبي فهو السماح للمحكم لیس فقط بالبث في مسألة اختصاصه وإنما   

بمعنى أنه یمنع على قضاء الدولة التي یعرض علیها  ،)4(الفصل فیها أولا وقبل أي جهة أخرى 

التحكیم البت في مسألة تدخل في اختصاص المحكم لقضاء الدولة أن تتاح  الفصل في اتفاق

 الاختصاصویستمد مبدأ  ،)5(التحكیم لاتفاقالفرصة البت فیها وهو ما یعرف بمبدأ الأثر المانع 

الدولیة التي حرصت على النص على هذا المبدأ  والاتفاقیاتأساسه من التشریعات الوطنیة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  1044زائري في نص المادة المشرع الج ماكرسهوهذا 

ویجب إثارة الدفع بعدم  الخاص بها، الاختصاصتفصل محكمة التحكیم في "التي تنص على 

  .دفاع في الموضوع أي قبل الاختصاص

تفصل محكمة التحكیم في اختصاصها بحكم أولي ،إلا إذا كان الدفع بعدم الاختصاص مرتبطا 

  ."بموضوع النزاع 

                                                           

  .76ص  ، المرجع السابقبوعفینة مریم ،  قرفة شهرة ، )1(

  .188 ص ، المرجع السابق عكاشة ،خالد كمال  )2(

(3)  Magali Boucaron-Nardetto ,Le principe compétence en droit de l arbitrage ,Thèse de 
doctorat en droit ,Faculté de Droit et Sciences Politiques, Université de Nice-Sophia 
Antipolis,2011/2012,p36  

  .189، ص  المرجع السابق خالد كمال عكاشة ، )4(

  .90ص  ، المرجع السابق بشار محمد الأسعد ، )5(
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  استئثار هیئة التحكیم لتسویة النزاع.2   

في  بالاستئثارلهیئة التحكیم  الاعترافاتفاق التحكیم وتحقیق فعالیة  احترامیقتضي   

الأطراف على إحالة نزاعهم إلى التحكیم فإنهم یمنحون بذلك  اتفقبمعنى أنه إذا  تسویة النزاع ،

وبالتالي لا تكون المحاكم الدولة المختصة بالفصل  هیئة التحكیم اختصاص الفصل في النزاع ،

قضاء الوطني للفصل في المنازعة محل التحكیم الإلى  الاتجاهحیث یمتنع على الأطراف  فیه ،

إجراءات أي تتخذ إجراءات  تتخذة وتدابیر مؤقتة أو ،كما یمكن أن تأمر بتدابیر تحفظی

یمكن "التي جاء فیها  إ من ق إ م و 1046نصت علیه المادة  التحفظیة والمؤقتة وهذا ما

على طلب أحد الأطراف ما لم ینص  ر بتدابیر مؤقتة أو تحفظیة بناءلمحكمة التحكیم أن تأم

   ".اتفاق التحكیم بخلاف ذلك

هیئة التحكیمیة الإلى  الاختصاصنص المادة نجد أن المشرع الجزائري قد أسند  وباستقراء

حیث  التدابیر المؤقتة والتحفظیة ما لم یتفق الأطراف على خلاف ذلك ، باتخاذوبشكل صریح 

التدابیر المؤقتة والتحفظیة بناء على طلب أحد الأطراف على أن  اتخاذیمكن للهیئة التحكیمیة 

عن تنفیذ التدبیر المأمور به یستعان  طرافأحد الأ امتناعوفي حال  ضمانات ،یخضعها لتقدیم 

. )1(مختص الذي طبق قانون بلاده مع إمكانیة إخضاع الأمر بها إلى تقدیم الضمانات قاضيب

 لمؤقتة والتحفظیة بعدما كانت التدابیر ا اتخاذالمحكم  الأطراف إمكانیةوعلیه فالمشرع خول 

هیئة التحكیم بتسویة النزاع  استئثاروالواقع أن مبدأ  ،)2(هذه التدابیر من اختصاص القاضي

من المبادئ  باعتبارهیعتبر تطبیقا لمبدأ القوة الملزمة للاتفاق أو مبدأ العقد شریعة المتعاقدین 

  .)3(المستقرة في القانون الدولي للعقود

إستعجالیة من أجل  إجراءاتتحفظیة ولاسیما و ة مؤقت إجراءاتوبالتالي یمكن للمحكمة اتخاذ 

ومادام المحكم على عكس المحاكم لا یتمتع بالسلطة القمعیة  ،)4(الحفاظ على حقوق الأطراف

فإذا رفض أحد الأطراف سواء الدولة  ،فإن فعالیة هذه الإجراءات التي تخضع لإرادة الأطراف

أو المستثمر الإمتثال إلى هذه الإجراءات فیمكن للمحكم أن یطلب مساعدة القاضي المختص 

                                                           

  .75ص  المرجع السابق ، عرفي بسمة،  بهایم شهرزاد ، )1(

  .75ص  ، المرجع نفسه )2(

  .198 ، ص المرجع السابق خالد كمال عكاشة ، )3(

  .114، ص  المرجع السابقر ،فعالیة الدولیة للتحكیم ، عقود الاستثما محمد بشار الأسعد ،  )4(



الأجنبي الإطار الإجرائي للتحكیم في منازعات الاستثمار                   :                                 الفصل الثاني    

  

 
97 

ومنه فإن أنواع قرارات محكمة )1(ذلك یطبق هذا الأخیر قانون الإجراءات الخاص به من أجل 

أوامر تحفظیة أو مؤقتة مع  التحكیمیة قد تأخذ شكل أحكام كلیة أو جزئیة ،أو أن تأتي بشكل

الإشارة أن إجراء المؤقت لا یهدف إلى الفصل في النزاع وإنما یهدف للوصول إلى نتیجة 

  . تساعد في ذلك 

  التحقیق وتقدیم الأدلة أعمال.3  

 1048،حیث نصت المادة بكل الوسائل المتاحة له  )2(یمكن للمحكم أن یقدم الأدلة  

ضرورة مساعدة السلطة القضائیة في تقدیم الأدلة أو تمدید  اقتضتإذا "إ على  ق إ م و

لمحكمة التحكیم أو للأطراف أخرى جاز مهمة المحكمین أو تثبت الإجراءات أو في حالات 

مع هذه الأخیرة أو للطرف الذي یهمه الأمر التعجیل بعد الترخیص له من طرف  باتفاق

ضي المختص ،ویطبق هذا الشأن قانون محكمة التحكیم أن یطلبوا بموجب عریضة تدخل القا

وان كانت  فالمشرع الجزائري كرس حریة تقدیم الأدلة بالنسبة للأطراف والمحكم، "بلد القاضي 

  .)3(عدة القاضي ضروریة لتقدیم الأدلةمسا

إلا إذا أجاز اتفاق ، أعمال التحقیق والمحاضر من قبل جمیع المحكمین كما تنجز جمیع 

 مهمة إذا شرعوا فیها،الولا یجوز للمحكمین التخلي عن  أحدهم للقیام بذلك ،سلطة ندب التحكیم 

ولا یجوز ردهم إلا إذا طرأ سبب من أسباب الرد بعد تعیینهم ولا یجوز عزلهم خلال أجل 

  .)4(التحكیم إلا باتفاق جمیع الأطراف

  عوارض الخصومة .4

 الأطرافیل المحكمین حی طعن بالتزویر مدنیا لأي مستند أو عارض جنائي ، إن  

الحكم في المسألة  تاریخویستأنف سریان أجل التحكیم من  الجهة القضائیة المختصة ، على

                                                           

  . المصدر السابقق إ م و أ ،  1049و  1047المواد  )1(

  . المصدر السابقق إ م و إ ،  1047لمادة  ا)2(

  .53ص  ، المرجع السابق لیوش قربوع كمال ،ع )3(

القانون ،كلیة الحقوق رسالة دكتوراه في  ، )فعالیة الدولیة في حمایة الاستثمار الأجنبي في الجزائر(، عیساوي محمد  )4(

  .185و184ص ، ص2012/2013تیزي وزو، جامعة مولود معمري ، والعلوم السیاسیة،
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ق إ  1018والمشرع الجزائري حدده في المادة  ، الاتفاقویحدد أجال التحكیم في  ،)1(العارضة

تحكیم ،غیر أنه م و إ بأربعة أشهر إبتداءا من تعین المحكمین أو من تاریخ إخطار محكمة ال

وفي حالة عدم توافق یمدد وفقا لنظام التحكیم وفي غیاب  یمكن تمدید الأجل بموافقة الأطراف ،

  .)2( ذلك یتم عن طریق رئیس المحكمة المختصة

  في المحاكمة التحكیمیة دور القضاء: ثانیا   

یعد اللجوء إلى القضاء الوسیلة الطبیعیة والعادلة لفض النزاعات التي تثور في مجال 

إلا أن تكدس قضایا أمام المحاكم أدى إلى بطء إجراءات التقاضي ، ، المعاملات الاقتصادیة 

الأمر الذي لا یتناسب مع طبیعة المعاملات الاقتصادیة ، لاسیما ما یستمد منها طبیعة الدولیة 

  .)3(بینها عقود الاستثمارمن 

حیث تمتد عملیة الرقابة القضائیة على أعمال المحكمین إلى نزاعات التحكیم التجاري الدولي 

سواء الوطني أو الدولي ، ولغیاب قضاء الدولي متخصص لرقابة على نشاط التحكیم ، فإنه لا 

  .)4(مناص عن قیام قضاء الوطني في مختلف الدول لاضطلاع بهذا الدور

وتحدد التشریعات عادة حالات هذه الرقابة ونطاقها ، كما تحرص هذه التشریعات على عدم 

التوسع في سلطة القضاء الرقابیة على التحكیم ، لا تطغى على سلطة المحكم ولا على 

  .الأهداف التي أطراف التحكیم 

   مساعدة القضاء في تشكیل المحكمة التحكیمیة_ 1

ء مساعدة التحكیم عند نشوء النزاع ، فإذا تعثر تشكیل المحكمة من حیث المبدأ یمكن للقضا

التحكیمیة ، یأتي دور القضاء ، فقد حدد القانون الجزائري الحالات التي یمكن اللجوء فیها إلى 

في هذا القضاء للمساعدة على تعیین المحكم أو المحكمین ،إذا واجهت الأطراف اتفاق صعوبة 

الذي یهمه التعجیل أن یرفع الأمر إلى رئیس المحكمة التي یقع التعیین ، حیث أتیح للطرف 

التحكیم في دائره إختصاصها ، إذا كان التحكیم یجري في الجزائر أو الى رئیس محكمة الجزائر 
                                                           

  .، المصدر السابق  ق إ م و أ 1021و1020المواد  )1(

  . المصدر السابق .ق إ م و إ  1018إرجع للمادة  )2(

  .59ص  المرجع السابق ،حمداني محمد ،  )3(

  59، ص  المرجع نفسه )4(
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، أما إذا كان التحكیم یجري في الخارج وإختار الأطراف تطبیق قواعد الاجراءات المعمول بها 

، ویكون ذلك في حالة عزل واستبدال المحكمین ، أما بالنسبة لرد المحكمین ففي  )1(في الجزائر

حال النزاع إذا لم یتضمن نظام التحكیم كیفیة تسویة هنا یفصل القاضي في الأمر بناء على 

  . )2(طلب من جهة الأمر

  . )3(یعني أن المحكمة لاتتدخل في تعیین المحكم ، إلا بناءا على طلب الأطراف

   قابة القضاء على صحة اتفاق التحكیمر _ 2

على الرغم من أن القضاء یكون غیر مختص بالفصل في موضوع النزاع ، إذا كانت الخصومة 

التحكیمیة قائمة ، أو تبین له وجود اتفاقیة التحكیم إذا أثار أحد الأطراف ذلك ، إلا أن الأحكام 

رقابیا على صحة اتفاق  المنصوص علیها في مختلف التشریعات تجعل للقاضي دورا

    .)4(التحكیم

وبناءا على ذلك یجب على القضاء عندما یعرض علیه النزاع الفصل في صحة التحكیم سواء 

عن طریق دعوى مبتدأة بالبطلان أو في صورة دفع في الخصومة بالفعل ، أن یفصل في 

اتفاقیة التحكیم أو عدم صحة اتفاقیة التحكیم و أن ینظر في النزاع إذا ما ترآى له بطلان 

  .)5(قابلتها للتنفیذ

  حكم التحكیم : المطلب الثاني 

كما عرفنا سابقا یبدأ من اتفاق  الأجنبیةعقود الاستثمار إن التحكیم في منازعات       

 والإجراءاتالأطراف على حل نزاعهم الاستثماري بطریق التحكیم إلى تشكیل محكمة التحكیمیة 

إذ انه یسوى النزاع ، هم المراحل أإلى حكم التحكیم الذي یعتبر من  التي تتبعها في ذلك وصولا

وعلیه فإن حكم التحكیم سواء أكان داخلیا أو دولیا لا  وبفضله یحصل كل ذي حق على حقه ،

                                                           

  .السابق المصدر  من ق إ م و إ ،  1041المادة )1(

  . المصدر نفسهمن ق إ م و إ ،  1016المادة  )2(

  .39، ص  المرجع السابقحسان كلیبي ،  )3(

  .61، ص  المرجع السابقحمداني محمد ،  )4(

  .61، ص  المرجع نفسه )5(
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.  )1(بصدور أمر من جهة القضاء المختصة بمنحه الصیغة التنفیذیة إلا لا، یكون قابلا للتنفیذ 

تفاقیات أو التشریعات الوطنیة للدولة لاحیث یخضع الحكم التحكیمي لإجراءات محددة في ا

تقر كل  " على أنه نیویورك من اتفاقیة 3حیث نصت المادة  ،الذي سیتم التنفیذ على إقلیمها

الدول المتعاقدة بقرار التحكیم وتوافق على تنفیذ هذا القرار طبقا للقواعد الإجرائیة المتبعة في 

في  وبالتالي فإن تنفیذ أحكام التحكیم التي تفصل "....التراب الذي یستهدف فیه القرار

قانون الإجراءات التي تكون الدولة الجزائریة طرفا فیها ،یخضع ل بالاستثماراتالنزاعات المتعلقة 

  .إذ ما وجب تنفیذها في الجزائر  المدنیة و الإجرائیة ،

  صدور الحكم التحكیم  :الفرع الأول   

قضیة جاهزة  ،یتم قفل باب المرافعة ال واعتبارمن التحقیق في الدعوى  انتهاءبعد   

 )3( جلسات سریةحیث یتم التداول بین المحكمین في جلسة أو عدة  ،)2(وتحجز القضیة للمداولة

  .وتحدد تاریخ صدور الحكم التحكیمي 

فإن الإخلال بهذا المبدأ لا یؤثر على صحة  إذا كان مبدأ التزام بسریة المداولة ،  

المحكم الذي  مسألةإلا أن ذلك لا یجوز دون  الحكم التحكیمي ولا یؤدي بالضرورة إلى بطلانه ،

فالقیام بذلك یعرض صاحبه  أفشى أسرار المداولة طبقا للمبادئ العامة في المسؤولیة المدنیة ،

  .)4(للعقوبة

ق إ م و إ  1026وهذا ما أشارت إلیه المادة  یصدر حكم التحكیم بأغلبیة الأصوات ،  

  .ن ویجب أن یصدر وفق إطار شكلي معی

   

 

                                                           

  .268، ص   المرجع السابق خالد كمال عكاشة ، )1(

یقصد بالمدوالة المناقشة التي تتم بین المحكمین للوصول إلى اتفاق للفصل والحكم في الدعوى أو لتكوین الرأي إذا كان   )2(

  9، ص  المرجع السابقحقوق الأطراف وحمایة حق الدفاع ، كرباني سعیدة ، زواوي باهیة ،  محكم منفرد ویهدف إلى حمایة

  . السابقالمصدر من ق إ م و إ ، 1025المادة  )3(

  09، ص  المرجع السابقكرباني سعیدة ، زواوي باهیة ،  )4(
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  شروط حكم التحكیمي :أولا  

مرحلة النهائیة لدعوى التحكیم الإن حكم التحكیم أو ما یعرف بالقرار التحكیمي یشكل   

یصدر هذا الحكم من محكمة التحكیمیة ضمن الإجراء أو حسب الشكل الذي یتفق علیه 

وبهذا یكون هناك تكریس لمبدأ سلطان الإرادة ، حیث للأطراف الحریة في إختیار  الأطراف ،

كما یجب أن  .)1(من ق إ م و إ  1050تبعة وذلك حسب مضمون المادة الشكل والإجراءات الم

إضافة على  یكون حكم التحكیم مسببا ،حیث أن تسبیب القرارت القضائیة هو مبدأ دستوري،

  .)2(ق إ م و إ  1027ضرورة أن تكون أحكام التحكیم مسببة طبقا للمادة 

حیث یضمن ، المحكمین من أهم ضمانات التقاضي أمامهم  أحكامیعتبر تسبیب   

فیجب أن یشتمل على  حسن أدائهم لمهمتهم والتحقق من حسن استیعابهم لوقائع النزاع ،

  .)3(إلى إصداره  أدتالأسباب الواقعیة القانونیة التي 

ترف بالحكم فالقانون لا یع بالنسبة لما یتعلق بالكتابة فهي شرط لوجود الحكم ولیس لإثباته ،

ونجد أن المشرع الجزائري لم یورد نصا صریحا عن  فمثل هذا الحكم یكون منعدما ، الشفوي ،

من  1027،1028،1029(إشتراط الكتابة في حكم التحكیم غیر أن المتأمل في أحكام المواد 

ألة ویمكن أن تتم الكتابة بخط الید أو  یتضح لنا ضرورة أن یصدر الحكم كتابة ،) ق إ م و إ 

أطراف الاتفاق أو التي یجري علیها الحكم یحددها  لتحقیق الغرض على أن تكون الكتابة باللغة

  .)4(قرار هیئة التحكیم 

توقیع الحكم من ن ویكو  ،)5(المشرع الجزائري أن یصدر الحكم بأغلبیة الأصوات  اشترطكما 

وإذا شكلت محكمة التحكیم من أكثر من محكم یجب توقیع الأغلبیة واعتبر الحكم  قبل الجمیع ،

                                                           

تفصل محكمة التحكیم في النزاع عملا بقواعد القانون الذي إختاره "من ق إ م و إ على أنه  1050نصت المادة  )1(

  "الأطراف ،وفي غیاب هذا الإختیار تفصل حسب قواعد القانون والأعراف التي تراها ملائمة

   . المصدر السابق، ق إ م و إ  1027المادة  )2(

  .347ص  ، المرجع السابقلزهر سعید ، )3(

  .343و 342، ص ص  المرجع نفسه)4(

  . المصدر السابق، من ق إ م و إ  1026المادة  )5(
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كما اشترط واستلزم أن تكون المدوالات  ،)1(الموقع من الأغلبیة كأنه موقع من جمیع المحكمین 

  .)2(سریة 

  مضمون حكم التحكیم  :ثانیا       

ن یبین فیه أو  الأطرافیتضمن حكم التحكیم عرضا موجزا للوقائع ودفوع  أنب یج        

كما یجب توقیع الحكم  ، قد اتفقوا على عدم ذكرها الأطرافالتي بني علیها ما لم یكن  الأسباب

ویجوز لكل عضو في ، التوقیع  الأقلیةرفضت  إذا أغلبیتهممن  أومن طرف المحكمین 

 الأغلبیة رأيلا یشاطر  أوالخاص سواء كان یشاطر فیه  رأیهبالحكم  یلحق أنالمحكمة 

 )3(المحكمة أعضاء

الحكم التحكیم  إبطالغیاب الشكلیة والبیانات المذكورة سابقا هو من موجبات  إن      

في  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتقانون  بما فیهاواعتبرتها جل التشریعات من النظام العام 

 آو إبطالهتسبیب الحكم من موجبات طلب  غیاب 1058و 1056الموادذي اعتبر الجزائر ال

  .)4(العام الدولي والآدابعدم الاعتراف به وكذلك مخالفة للنظام العام 

  تنفیذ حكم التحكیم :الفرع الثاني   

یسرع في تنفیذه جبریا ما لم یطلب من  أنلا یمكن لمن صدر الحكم التحكیم لصالحه        

السلطة المختصة في بلد التنفیذ إعطاءه وسائل القانونیة لذلك ،وأن یتبع الإجراءات التي 

، ومنه یجب على الدول الاعتراف بأحكام التحكیم حتي ها المشرع للتنفیذ الجبري للحكم وضع

  :یمكن تنفیذها ونبین ذلك فیما یلي 

  بحكم التحكیم  الاعتراف: أولا  

لابد أن یتم الإعتراف به من  ،لكي یصبح حكم التحكیم نافذا وصحیحا وملزم للأطراف     

كان  ،به وجوده ن تمسكم أثبتلحكم التحكیم في الجزائر إذ عتراف ویتم الإ السلطة القضائیة ،

                                                           

  . المصدر السابق، م و إ من ق إ  1029المادة  )1(

  المصدر نفسه.من ق إ م و إ  1025المادة  )2(

  .67ص  ،المرجع السابق ،مداني  محمدح )3(

  .المصدر السابق.من ق إ م و إ  1058و1056المواد )4(
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قرار  احترامكما یعتبر  ،)1( ذعتبر قابل التنفییغیر مخالف للنظام العام الدولي و  الاعترافهذا 

هو إقرار بمصداقیة الحكم  الاعترافالتحكیم وتنفیذه من قبل الأطراف قاعدة خاصة لأن 

  . الدولیة  والاتفاقیاتالتحكیمي وفق ما تقتضیه القوانین 

  والتنفیذ  باعترافالجهة المختصة بإصدار الأمر :ثانیا   

القرارات التحكیمیة  باعتمادالمتعلقة  1958نیویورك لسنة  لاتفاقیةبمجرد إنظمام الجزائر    

وأصبح على من  بقرارات التحكیم الدولي التجاري، الاعترافالأجنبیة وتنفیذها تم إقرار إجراءات 

من  )2(2ف  1051حیث أشارت المادة  تحصل على حكم التحكیمي واجب التنفیذ في الجزائر،

وتعتبر قابلة التنفیذ في الجزائر وبنفس الشروط ،بأمر صادر عن رئیس " :علىق إ م و إ 

مقر  كانأو محكمة محل تنفیذ إّذا  اختصاصهاالمحكمة التي صدرت أحكام التحكیم في دائرة 

  "التحكیم موجودا خارج إقلیم الوطني 

بحكم التحكیم في الجزائر هو الذي أكسبه صفة الرسمیة والحجیة التي  الاعترافإن   

تجعل  منه قابل التنفیذ أي مهر حكم التحكیم بالصیغة التنفیذیة بنفس الشروط الواجبة في طلب 

  .)3(نفس جهة القضائیة  الاعتراف

  في حكم التحكیم الطعن:المطلب الثالث 

الجزائري باللجوء إلى التحكیم تماشیا مع مما لاشك فیه أنه بعد أن سمح المشرع   

متطلبات التجارة الدولیة والاستثمار وتخفیفا على القضاء الوطني كان إلزاما علیه أن یتصدى 

لتنظیم التحكیم بإیجاد الحلول الملائمة للمشاكل التي تنجم عن الفصل في منازعات 

یة للحكم فمراقبة الجهات القضائ قضاء خاص موازیا لقضاء الدولة ، باعتباره )4(التحكیمیة

به وتنفیذه لاسیما فیما یخص التأكد من وجود  الاعترافعند الطلب  االتحكیمي كان نوعا سطحی

والتنفیذ  باعتراففي الأمر  بالاستئنافهذه الرقابة تكون معمقة عند الطعن  القرار التحكیمي ،

                                                           

  صدر السابق الم. ق إ م و إ  1051المادة )1(

  . المصدر السابقمن ق إ م و إ ،  2فقرة  1051المادة  )2(

  .69 ص ، المرجع السابقمحمد ،  حمداني   )3(

كلیة الحقوق  العدد الثالث ، ، مجلة الدراسات والبحوث القانونیة ، )التحكیم التجاري طرق الطعن في حكم(قبایلي محمد ،  )4(

  . 184بدون سنة ، ص  ، 01جامعة الجزائر 
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ائري رغم حیازة الحكم التحكیمي والمشرع الجز  أو الطعن بالبطلان الحكم أو الطعن بنقضه ،

إلا أنه نظم طرق الطعن في أحكام التحكیم التجاري الدولي  ،)1(لحجیة الشيء المقضي فیه 

، وكما نعلم  1061إلى المادة  1055وذلك في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في المواد 

لكن بما أن  فیه تعني عدم قابلیة الفصل فیها المنازعة مرة أخرى ، المقتضىأن حجیة الشيء 

تلك الأخطاء ،لهذا قام  المحكم غیر معصوم من خطأ فقد كان لزاما على المشرع أن یتدارك 

والمشرع الجزائري قد فصل بین  المشرع بتنظیم طرق الطعن في الأحكام و القرارات التحكیمیة،

الجزائر وبین تلك الصادرة خارج الجزائر ،فالأولى تقبل الطعن  الأحكام الدولیة الصادرة في

وإنما تكون قابلة  ، ثانیة فغیر قابلة لأي طریق من طرق الطعن مباشرة أما بدعوى البطلان،

  .  للطعن غیر المباشر

  في أحكام التحكیم طرق الطعن :الفرع الأول   

 مصدره قضائي في وظیفته،یعتبر اتفاق التحكیم ذو طبیعة مزدوجة اتفاقي في   

فالمحكم یفصل في المنازعة المعروضة علیه بإصدار حكم فیها وتكییف القرارات الصادرة عن 

وسنتعرف على الطعون التي حددها المشرع المحكم بأنها أحكام قابلة للطعن فیها بطرق قانونیة 

 .الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

  ستئنافالطعن بإلإ: أولا   

یكون الأمر القاضي یرفض الاعتراف أو " من ق إ م و إ على أنه1055ص المادة تن  

الجزائري من خلال هذه المادة إستئناف القرار  المشرع أقر ،"للاستئنافیذ قابلا یرفض التنف

موجها ضد قرار الاعتراف أو التنفیذ  الاستئنافالذي یرفض الإعتراف أو التنفیذ ،للإشارة یكون 

  .)2(لا ضد الحكم التحكیمي 

الأمر القاضي  استئنافإمكانیة  منح القانون الخصم الذي سینفذ ضده حكم التحكیم ،  

  :الآتیة، في الحالات  )3( بالاعتراف والتنفیذ

                                                           

  185ص  ، السابقالمرجع قبایلي محمد ،   )1(

    .89، ص  المرجع السابقبهایم شهرزاد ، عرفي بسمة ،  )2(

  .المصدر السابق.ق إ م و إ  1056المادة  )3(
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باطلة أو إذا فصلت المحكمة التحكیم بدون اتفاقیة التحكیم ،أو بناء اتفاقیة التحكیم  )1

 انقضاء المدة الاتفاقیة

 محكم الوحید مخالفا للقانون تعیین إذا كان تشكیل محكمة التحكیم ، )2

 إذا فصلت محكمة التحكیم بما یخالف المهمة المسندة إلیها  )3

 الوجاهةإذا لم یراع مبدأ  )4

 . إذا لم تسبب المحكمة حكمها،أو إذا وجد تناقض في الأسباب  )5

 .مخالفا للنظام الدولي العام إذا كان حكم التحكیم  )6

الأمر القاضي  الاستئنافالذكر یتضح أن المشرع أقر  السابقتینمن خلال المادتین         

الرفض أو التنفیذ إلا في الحالات  استئنافلكن لا یجوز  برفض الاعتراف أو التنفیذ ،

أمام مجلس القضاء في مدة شهر من  الاستئنافویرفع  ،  1056یها في المادة المنصوص عل

من ق إ م و إ  1056و1055،وأن الاستئناف الوارد في المادتین )1(تاریخ إبلاغ رئیس المحكمة

 .)2(یخص القرارات التحكیمیة الصادرة في الخارج

  الطعن بالبطلان : ثانیا

في الجزائر منح المشرع الجزائري إمكانیة الطعن بالبطلان في حكم التحكیم الصادر       

  .)3(أعلاه1056وهي نفس الشروط المنصوص علیها في المادة  بشروط محددة ،

غیر أن الطعن بالبطلان  لا یكون الأمر الذي یسمح بتنفیذ القرار التحكیمي قابلا لأي طعن ،

لمحكمة عن الفصل في طلب التنفیذ یترتب علیه بقوة القانون الطعن في أمر التنفیذ أو تخلي ا

    .تم الفصل فیهإذا لم ی

  :في حال كونه قد صدر بناء على  )4(یمكن أن یكون الحكم التحكیم موضوع طعن بالبطلان

 اتفاقیة التحكیم باطلة أو دون اتفاق 

  أجل التحكیم انتهاءأو بعد 

 أو كان الحكم غیر مسبب 

 لم یراعى مبدأ الوجاهیة 

                                                           

  . المصدر السابقق إ م و إ ، 1057المادة  )1(

  .68إلى  66ص ص  ،  المرجع السابق علیوش قربوع كمال  )2(

  . لمصدر السابق، ا ق إ م و إ  1058المادة  )3(

  . المصدر نفسهمن ق إ م و إ،  1058المادة  )4(
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 تشكیل محكمة مخالف للقانون 

  كان الحكم مخالفا للنظام العام 

مجلس القضائي الذي صدر الحكم في دائرة الیرفع الطعن بالبطلان أمام    

ویقبل الطعن من تاریخ صدور الحكم وینتهي أجل القبول بعد شهر من  اختصاصه

  .)1(تاریخ قبول التبلیغ الرسمي 

  الطعن بالنقض :ثالثا   

من ق إ م و إ قابلة  1058و1056و1055تكون الأحكام الصادرة تطبیقا للمواد   

للطعن بالنقض یكون أمام المحكمة العلیا الجزائریة ، لأن الطعن بالنقض موجه للأحكام 

الصادرة من  أحكاموبما أن الطعن بالنقض یوجه ضد ، )2(الصادرة من المجالس القضائیة 

 من ق إ م و إ 358مجالس القضائیة فإن الأوجه التي یبنى علیها هذا الطعن ذكرت في المادة 

  :ونذكر منها

  مخالفة قاعدة جوهریة 

 عدم الاختصاص 

 تجاوز السلطة 

  مخالفة القانون الداخلي 

  3(القانوني الأساسانعدام(. 

  حالات وأسباب الطعن في الحكم التحكیمي  :رابعا   

إن حالات الطعن التي تبرر طلب الطعن للحكم التحكیم الصادر في الجزائر أو الاستئناف 

أو رفض الاعتراف والتنفیذ الحكم الصادر خارج الجزائر ، قد تناولها المشرع ، للأمر الصادر 

منه وقد حدد هاته  1056الجزائري في قانون الاجراءات المدنیة والإداریة على مستوى المادة 

  :ت والأسباب على سبیل الحصر نذكرها بإیجاز الحالا

                                                           

  . المصدر السابقمن ق إ م و إ ،  1059المادة  )1(

  . المصدر نفسهمن ق إ م و إ،  1061المادة  )2(

  67ص ،  ، لمرجع السابق اعلیوش قربوع كمال ، )3(
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   حالات وأسباب المتعلقة باتفاق التحكیم_ 1

 إنعدام اتفاقیة التحكیم   . أ

إذا صدر الأمر بموافقة على الاعتراف والتنفیذ حكم التحكیم أو رفض ذلك وتم استئنافه 

بحجة أن حكم التحكیم لم یكن مبنیا على اتفاقیة التحكیم وقدم المستأنف دلیلا ، فعلى 

    .)1(الجهة المختصة الرجوع في قرارها إذا لم یثبت المستأنف علیه وجود اتفاقیة التحكیم 

  اقیة التحكیم بطلان اتف.ب

لم یحدد المشرع الجزائري أسبابا معینة لبطلان اتفاقیة التحكیم ، لذا استلزم تطبیق قواعد 

، إضافة  )2(من حیث عیوب الارادة أو بالنسبة للمحل العقد أو سببهالعامة بالعقود سواء 

قة المتعل 1007من ق إ م و إ المتعلقة بالمحل و المادة  1006إلى إقراره في المادة 

  .)3(بالكتابة تحت طائلة البطلان

  إنتهاء مدة الاتفاقیة . ج

من المفترض أن قرار التحكیم الذي یصدر بعد إنقضاء مهلة التحكیم ، أي في وقت لم 

  .)4(یملك المحكمون فیه سلطة الفصل في النزاع المعروض علیهم یكون باطلا

   الحالات والأسباب المتعلقة بإجراءات التحكیم_ 2

یخص الحالات والأسباب التي تؤدي إلى الاستئناف أو بطلان حكم التحكیم والتي فیما 

  :تتعلق بإجراءات التحكیم فهي 

  عدم صحة تشكیل هیئة التحكیمیة أو تعین المحكم .أ

من ق إ م و إ على أن تشكیلة محكمة التحكیم  1017نص المشرع الجزائري في المادة 

عدد فردي ، وإذا تم مخالفة ما جاء في المادة تتكون من محكم أو عدد من  محكمین ب

  .)5(اعتبرت هیئة التحكیم باطلة بطلانا مطلقا 

 عدم إحترام المحكمة التحكیمة للمهمة المسندة إلیها  . ب

                                                           

  . 67، ص المرجع  السابقعلیوش قربوع كمال ،  )1(

  .107، ص المرجع السابقمیلي صلاح الدین ،  )2(

مجلة المنتدى ، ) 09_08التحكیم التجاري الدولي وفقا لتعدیلات قانون الاجراءات المدنیة والإداریة رقم (منى میمون ، )3(

  .168،  بسكرة ، ص 7، جامعة محمد خیضر ، العدد القانوني 

  . المصدر السابقمن ق إ م و إ ،  1007و  1006إرجع للمادتین  )4(

  .المصدر نفسه من ق إ م و إ ،  1017إرجع للمادة  )5(
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یعتبر هذا السبب تجاوز تاهیئة التحكیمیة لسلطاتها ، وكذلك خروج القرار التحكیمي عن 

  .)1(حدود ما جاء في اتفاق التحكیم 

مهمة المحكمین بطبیعة الحال في الفصل في موضوع النزاع المحدد ولو بأقل تتجسد 

شكل في اتفاق التحكیم بحسب ما إذا كان شرط أو مشارطة تحكیم لتتضح هذه المحكمة 

من خلال طلبات الخصوم أو بیان الدعوى وفق مذكرات المتبادلة خلال العملیة 

  . )2(التحكیمیة

، لهذا فهو مقید  )3(في المنازعة من إرادة الأطراف فالمحكم یستمد سلطته في الفصل

بحدود ما طلب منه من طرفي النزاع ، فتجاوزه للسلطات الممنوحة له والقیام بما لم 

   .  یطلب منه یعد سببا للاستئناف أو الطعن بالبطلان

  عدم احترام الوجاهیة بین الخصوم. ج

تصمین في جمیع مراحل حل النزاع بین المخإن مبدأ الوجاهیة مرتبط بمبدأ المساواة 

  .حتى صدور الحكم النهائي

فإذا انعقدت الخصومة بالفعل ، فإن محكمة التحكیم تلتزم احتراما لحقوق الدفاع ومبدأ 

الوجاهیة ، بـأن تمكن لكل خصم عرض دعواه و الدفاع عن مصالحه بشكل قانوني 

مستندات ومنحه الوقت الكافي وذلك بتمكینه من تقدیم كل ما یمكن من متطلبات أو 

  .)4(إجرائیا للدفاع عن حقوقه

یفرض مبدأ الوجاهیة وحق الدفاع ، آلا یستند المحكم في إصدار قراره لغیر الأوراق 

والمستندات التي جرى إبلاغها وتبادلها بین الخصوم ، فإذا أصدر المحكم قراره بالإستناد 

اهیا فیكون عرضة للإبطال ، ویرى إلى مذكرات أو ملاحظات لم تحصل مناقشتها وج

البعض أن للمحكم أن یعتمد أوراقا ومستنذات أبرزت بصورة متأخرة ولكن بشرط آلا 

یكون الخصم الآخر قد اعترض على إبرازها بهذه الصورة ، أن یكون الخصمان أي 

                                                           

  .168، ص  المرجع السابقمنى میمون ،  )1(

  .108، ص  السابقالمرجع میلي صلاح الدین ،  )2(

  .108ص  مرجع نفسهال )3(

  .167، ص لمرجع سابقمیمون منى،ا  )4(
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 طرفا النزاع قد تمكنا من إجراء مناقشتها ، فلا یكون القرار الصادر عنه في هذه الحال

  . )1(مخالفا لمبدأ الوجاهیة وممارسة حقوق الدفاع

   الحالات والأسباب القرار التحكیمي_ 3

بالقرار التحكیمي من جهة عدم تسبیبه ، ومن جهة  ارتباطهي جملة من الأسباب لها 

  .مخالفته للنظام العام الدولي 

 على أسباب متناقضة  احتواهعدم تسبیب حكم التحكیمي أو   . أ

إذا لم تسبب "....من ق إ م و إ  1056وهذا هو ما منصوص علیه في المادة   

  .......".المحكمة التحكیمیة حكمها ، أو إذا وجد تناقض في الأسباب

والتسبیب في التحكیم الجزائري أمر وجوبي و إلزامي وتخلفه یؤدي بحكم التحكیم أیا كان نوعه 

ن ، وعلیه وجب على المحكمة آلا تصدر حكمها داخلیا أم دولیا صدر في الجزائر إلى البطلا

  .)2(خال من التسبیب فتعرض للهدم 

في ذلك أسباب متناقضة مع بعضها كذلك إذا أصدرت محكمة التحكیم حكما تحكیمیا وأعطت 

  .)3(جاز لمن له مصلحة من أطراف الخصومة الطعن فیه 

 :مخالفة نظام الحكم   . ب

  .)4(مخالفا للنظام العام الدوليیجوز الطعن في حكم التحكیم متى كان 

   في أحكام التحكیم أثار الطعن:لفرع الثاني ا  

یوقف تقدیم الطعون وأجل ممارستها "من ق إ م و إ على أنه  1060نصت المادة      

،هذا یعني أن الفترة "بتنفیذ أحكام التحكیم  1058و1056و1055المنصوص علیها في المواد 

والأمر ذاته بالنسبة لتقدیم  یوما لا تنفذ فیها أحكام التحكیم ، 30 المحددة لتقدیم الطعون هي

  الطعون یكون موقف لتنفیذ أحكام التحكیم 

                                                           

  .107ص  ، المرجع السابقمیلي صلاح الدین ،  )1(

  68_67ص  ، المرجع السابق علیوش قربوع كمال ،  )2(

  .97، ص  المرجع السابقبهایم شهرزاد ، عرفي بسمة ،  )3(

  .98، ص  المرجع نفسه )4(
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فإن رفضه یؤدي إلى إضفاء الصیغة التنفیذیة  بالنسبة للاستئناف الموجه ضد الأمر بالتنفیذ ،

إذا لم یكن موضوع أمر بالتنفیذ سابقا ،أما إذا كان قد حاز على الأمر  ،على قرار التحكیمي 

  التنفیذ فإن الرفض یؤدي إلى نهایة توقیف التنفیذ 

   بالنسبة للطعن بالبطلان فإن قبوله یؤدي إلى أثار مزدوجة

یفقد القوة الشيء  من الوجود القانوني، اختفائهمن جهة أن بطلان القرار التحكیمي یؤدي إلى  

 المقضي فیه

  .)1(یمكن تطبیقه على النزاعات المستقبلیةمن جهة أخرى یبقى اتفاق التحكیم مادام 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  .98، ص  المرجع السابقبهایم شهرزاد ، عرفي بسمة ، )1(
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  : خلاصة الفصل الثاني

عد دراستنا للإطار الإجرائي للتحكیم في تسویة المنازعات في مجال الاستثمار  حیث ب

والتعمیر لاتفاقیة واشنطن لعام نلخص إلى أن إبرام الدول الأعضاء في البنك العالمي للإنشاء 

التي أنشأ بموجبها المركز الدولي لتسویة منازعات عقود الاستثمار ، لیس إلا تشجیعا منها 198

للاستثمار ، إذ یعد هذا ألأخیر بمثابة إدارة الدولیة لتشجیع الاستثمار عن طریق ما أتى به من 

كیفیه سیر إجراءاته التي تبتدئ من  وسائل أهمها التحكیم الذي نظمه من خلال قوانینه وبین

  .تقدیم الطلب وتنتهي بإصدار قرار التحكیمي للفصل في النزاع 

أما على مستوى القانون الجزائري فقد نظم التحكیم في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

  .موضحا كیفیة سیر في إجراءاته 

التحكیم ، حیث أن هیئة التحكیم إن أهم ما یجسد التحكیم في عقود الاستثمار هو اتفاق 

تتشكل في الأصل بناءا على اختیار الأطراف النزاع للمحكمین وذلك مباشرة أو عن طریق 

النظام التحكیمي ، وإذا تعذر تعیین المحكم فیجوز للطرف الذي یهمه الأمر التعجیل رفع الأمر 

دم توفر كفاءات یؤدي للقضاء الدولة ، كما یجب أن تتوفر في المحكم كفاءات وفي حالة ع

  .الأمر إلى استبداله أو عزله

كما تقوم محكمة التحكیم وحسب القانون الجزائري بتقدیم الأدلة وعند ضرورة تقوم هذه    

المحكمة بتقدیم طلب المساعدة من سلطة القضائیة في تقدیم الأدلة وقد یؤمر المحكم بتدابیر 

  .التحفظیة والمؤقتة من أجل الحصول على الحمایة المؤقتة 

كیم أو حكم التحكیمي وفقا للشروط وفي الأخیر تصدر هیئة التحكیم قرار التح

 .المنصوص علیها في القانون الجزائري ویعتبر هذا الحكم قابل لتنفیذ بعد الاعتراف به
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الأصل أن حكم التحكیم غیر قابل للطعن بأي طریقة من الطرق ، غیر أنه استثناء قد یكون 

رقنا إلى أثار الناجمة عن القرار تخلي مجالا للطعن بالاستئناف أو بالبطلان أو بالنقض كما تط

  .الطعن 
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  الخاتمة 

من خلال دراستنا لموضوع التحكیم في تسویة منازعات الاستثمار الأجنبي یتضح لنا   

الدور الذي یلعبه اتفاق التحكیم بصوره الثلاث في إبراز نوعي التحكیم الحر أو المؤسسي ، كما 

أن اتفاق التحكیم بإعتباره عقدا یلزم الأطراف التي أبرمته بإسناد كل النزاع لمحكمین وتأسیسهم 

تصاص المحكمة التحكیمیة ، وتعد الكتابة من شروط الأساسیة في اتفاق التحكیم ، ویترتب لإخ

على تخلف الكتابة بطلان اتفاقیة التحكیم بطلانا مطلقا ، ورغم المزایا التي یتمتع بها التحكیم 

من سرعة الفصل وبساطة الإجراءات ، إلا أن هذا لا یمنع من أن المشرع والاتفاقیات الدولیة 

فتحوا باب الطعن في أحكام التحكیم على منوال لتفادي حدوث الأخطاء في عمل المحكمین 

  .الطعن في أحكام التحكیمیة 

وعلى رغم من نطاق الواسع للتحكیم كوسیلة إجرائیة لفض منازعات الاستثمار الأجنبي 

ي لتسویة والمتضمن كیفیة تسییر إجراءاته في كلا من قانون الجزائري و كذا المركز الدول

منازعات الاستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى ، إلا أن التعمق في الدراسة أسفر على 

  . جملة من النتائج والمقترحات 

  :النتائج  

التحكیم في إطار منازعات الاستثمار منوطا بمدى حقیقة التوازن المنشود  أسلوب نجاح نإ_1

بین المستثمر الأجنبي وضماناته وبین متطلبات التنمیة الاقتصادیة للبلاد النامیة بما فیها 

الجزائر ومن ثم بات مؤكدا ضرورة تطویر التحكیم وخاصة في الجزائر لما یتوافق مع طبیعة 

   .ه من منازعاتصیة ما یقرر روابط الاستثمار وخصو 

یستلزم لتحقیق فعالیة التحكیم كوسیلة لتسویة المنازعات الاستثماریة تبني العدید من قواعد _2

القانونیة ، وذلك من خلال تبني العدید من الاتفاقیات الدولیة المبرمة بین الجزائر وأطراف 

  .الدول
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یم التجاري الدولي ضمن قانون من بین ما تم التوصل إلیه تماشیا مع أحكام التحك_ 3

المدنیة و الإداریة مع الأحكام التي أقرتها اتفاقیات الدولیة التي صادقت علیها  الإجراءات

الجزائر ، وهذا ما یشكل ضمان إجرائي مهم بالنسبة للمستثمر الأجنبي بحیث یمكنه من 

  .ة الخصوم إجراءات الاعتماد علیه عند اختیار القانون الذي یطبق في سیر

الخصومة في التحكیم التجاري الدولي ، حیث تعرض  تنظیمأن المشرع الجزائري أحسن _ 4

المتعلقة بسیر الخصومة و القانون  الإجراءاتلكامل الجوانب من هیئة التحكیم إلى غایة 

  .الواجب التطبیق 

الكاملة في أن قواعد المطبقة في مجال التحكیم في عقود الاستثمار تعطي للمحكم الحریة _5

  .تحدید قانون نزاع وقانون إجراءاته بعد إرادة الأطراف

للدول  اطمئنانإضافة المراكز الدولیة المتخصصة في فض نزاعات الاستثمار تعتبر أكثر -6

المضیفة و المستثمرین الأجانب بفضل قوانینها المدروسة وبفضل محكمیها الذین یملكون الخبرة 

  .في هذا المجال 

 الأصليالتحكیم له وظیفة أساسیة في منع نشوء النزاع ومن ثم الابتعاد بالعقد  وجود شرط_7

موضوع النزاع من أي خلافات قد تحدث وهي وضیفة قضائیة أهم من حكم التحكیمي نفسه ، 

  .بحیث تدفع بالعلاقات الاستثماریة نحو الاستقرار والاستمراریة 

 إمكانیةالمتعلق بترقیة الاستثمار على  09_16من القانون رقم  24إن تأكید نص المادة _8 

اللجوء إلى التحكیم التجاري الدولي من قبل الدولة أو المستثمر الأجنبي توحي برضا مسبق من 

  .الدولة بإمكانیة التنازل عن الاختصاص الأصیل 

  الاقتراحات : ثانیا 

نقترح على المشرع الجزائري تنظیم التحكیم في إطار المؤسسات لإقلیمیة والدولیة لیكون _1 

  للمستثمرین وعاملا شاملا للاستثمار في الجزائر  الإجرائیةوسیلة 
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  .الأخرىكما نقترح على المشرع الجزائري تخصیص التحكیم كقانون مستقل عن القوانین _2

ورعایة شاملة عن طریق خبراء مختصین وذو كفاءة ضرورة صیاغة عقود الاستثمار بدقة _3

  .عالیة في مجال الاستثمار

، فلا بما أن الجزائر بلد تسعى إلى جلب الاستثمار كوسیلة تمویل لتحقیق التنمیة الاقتصادیة 

في القانون ولاسیما التحكیم التجاري الدولي مما یعطي للدولة  الإطاراتتكوین بد من 

  .نحو العولمة  دافعا قویا وتكوین كفاءة جزائریة حرة  والمؤسسات التابعة لها

یجب أن یكون شرط التحكیم أو مشارطة واضحا في العقد الأصلي لكي نتفادى قاعدة _4

  .الاختصاص بالاختصاص 

  .المتبعة في جمیع المراكز قبل اللجوء إلیها  الإجراءاتالاطلاع الكافي على قوانین و _5

لأن سیر إجراءات التحكیم التجاري الدولي لیست بالأمر الهین ، إصدار محكمین وتدریبهم _6

  .كما نقترح تشید معاهد خاصة بتكوین في هذا المجال 

وصادقت علیها  التي انضمت إلیهاأخذ المشرع الجزائري بمضامین الاتفاقیات الدولیة _ 7

  .بحیث یعد ذلك من قبل تنفیذ التزامات الدولة الجزائریة 
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 قائمة المصادر والمراجع 

  المصادر_أولا

  الاتفاقیات الدولیة .أ

الخاصة باعتماد قرارات التحكیم الأجنبیة وتنفیذها،  1985/یونیو/10نیویورك ل اتفاقیة,1

 ،الجریدة الرسمیة 5/11/1988بتاریخ 233_ 88المصادق علیها في الجزائر بالمرسوم رقم

  . 23/22/1988بتاریخ  48رقمللجمهوریة الجزائریة 

یتضمن المصادقة  1990دیسمبر  22المؤرخ في  420_90الرئاسي رقم  المرسوم  .2 

على اتفاقیة تشجیع الاستثمارات بین دول اتحاد المغرب العربي الموقعة في الجزائر في 

  .1990لسنة  06ج ر رقم  25/7/1990

،بشأن تشجیع والحمایة المتبادلین فیما 13/2/1993اتفاق المبرم بین الجزائر و فرنسا في .3

ینایر  2المؤرخ في  01_94یخص الاستثمارات ،المصادق علیه بالمرسوم الرئاسي رقم 

  .1994ینایر 2المؤرخة في  01رقم  للجمهوریة الجزائریة ، الجریدة الرسمیة1994

الخاصة بتسویة المنازعات المتعلقة باستثمارات بین   18/3/1965_اتفاقیة واشنطن ل.4

 لجریدة الرسمیة ا،346/9530/10/1995رسوم رقمى ، بمالدول ورعایا الدول الأحر 

  . 5/11/1995بتاریخ 66رقم للجمهوریة الجزائریة 

حول التشجیع والحمایة المتبادلة  1997مارس  29اتفاق المبرم بین الجزائر ومصر في .5

أكتوبر  11المؤرخ في   320_ 98للاستثمارات ، مصادق علیه بالمرسوم الرئاسي رقم 

  .1998أكتوبر  11المؤرخة في  76رقم  للجمهوریة الجزائریة  رسمیة ، جریدة ال 1998

الاتفاق بین الحكومة الجمهوریة الجزائریة الشعبیة ومملكة الدنماركیة ، حول ترقیة .6

، مصادق 2002أكتوبر  28یونیو و  12والحمایة المتبادلین للاستثمارات ، المؤرخة في 
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دیسمبر  30الموافق ل 1424ذي القعدة  6 المؤرخ في 525_03علیها مرسوم الرئاسي 

  . 2004جانفي  7المؤرخة في  2رقم  للجمهوریة الجزائریة ، جریدة الرسمیة  2003

حول التشجیع والحمایة المتبادلة في  16/2/2006اتفاق المبرم بین الجزائر وتونس في .7

 14المؤرخ في  404_06الاستثمارات ، مصادق علیها بالمرسوم الرئاسي رقم 

  .2006نوفمبر  19المؤرخة في  73رقم  للجمهوریة الجزائریة ، جریدة الرسمیة2006نوفمبر

  القوانین_ب

المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، .26/9/1975المؤرخ في  58_75قانون رقم .1

  30/8/1975الصادرة بتاریخ  78الجریدة الرسمیة رقم 

یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات  1988ینایر  12المؤرخ في  01_88قانون رقم .2

  .المعدل والمتمم 1988ینایر  13المؤرخة في  2العمومیة ، ج ر رقم 

 154_66أفریل المعدل والمتمم للأمر  25 المؤرخ في  09_93مرسوم التشریعي رقم .3

والمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، جریدة الرسمیة  1966جوان  8المؤرخ في 

  .1993أفریل  27بتاریخ  27للجمهوریة الجزائریة رقم 

، یتعلق بترقیة الاستثمار رقم 10/5/1993المؤرخ في  12_93مرسوم التشریعي رقم . 4

 .10/10/1993ي المؤرخة ف 64

الصادر بالجریدة الرسمیة  1994أبریل  18المؤرخ في  27قانون التحكیم المصري رقم .5

  .1994أبریل  21المؤرخة في  16المصریة رقم 

،المتعلق بتطویر الاستثمار ،الجریدة 20/8/2001الصادر في  03_01الأمر رقم  .6

  .مالمعدل والمتم 2000غشت 22المؤرخة في  47الرسمیة رقم 
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، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 25/2/2008المؤرخ في  09_08قانون رقم  .7

  .23/4/2008مؤرخة في 21رقم للجمهوریة الجزائریة  والإداریة، جریدة الرسمیة 

،المتعلق 2016غشت  3ه ،الموافق ل 1437شوال  29المؤرخ في  09_16الأمر رقم  .8

  .46رقم  للجمهوریة الجزائریة  بترقیة ، الجریدة الرسمیة

    )اتفاقیات الاستثمار(عقود _3 

بین دولة الجزائریة وشركة اوراسكوم تیلكوم  2001غشت 5اتفاقیة  الاستثمار المؤرخة في _أ

 80القابضة ش م م المتصرفة باسم وحساب اوراسكوم تیلكوم الجزائر ،الجریدة الرسمیة رقم 

  .26/12/2001المؤرخة في 

() اتفاقیة المبرمة بین الوكالة الوطنیة لترقیة الاستثمار والشركة الوطنیة للاتصالات المتنقلة 

الكویت المتصرف باسم ولحساب الشركة الوطنیة للاتصالات ، منشورة في الجریدة الرسمیة 

  .2007ینایر  28بتاریخ 07رقم 

  :قائمة المراجع :ثانیا 

 المراجع باللغة العربیة _ 1

  .ب المتخصصة الكت_ أ

أحمد عبد أللاه المراغي، دور التحكیم في تشجیع وحمایة الاستثمارات الأجنبیة،المكتب .1

  .2015الجامعي الحدیث ، مصر، الطبعة الأولى، 

بشار محمد لسعد، عقود الاستثمار في العلاقات الدولیة الخاصة، منشورات الحلبي  .2

  .2012الحقوقیة ، بیروت،
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، منشورات حلبي الحقوقیة ، بیروت  للتحكیم ،عقود الاستثمار الدولیةفعالیة الدولیة  .3

،2009.  

أمام  ( جلال وفاء محمدین، التحكیم بین المستثمر الأجنبي والدولة المضیفة للاستثمار  .4

  .2001، دار الجامعة الجدیدة ،الإسكندریة،)المركز الدولي لتسویة المنازعات 

منازعات عقود الاستثمار ، دار هومة  للطباعة والنشر حسان نوفل ، التحكیم في . 5

  .2010.3والتوزیع ، الجزائر ،

دراسة مقارنة (خالد كمال عكاشة ، دور التحكیم في فض المنازعات عقود الاستثمار . 6

  .2014، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الأردن،)لبعض التشریعات

المنازعات في مجال الاستثمار ،مؤسسة عبد الحمید عشوش، التحكیم كوسیلة لفض . 7

 .1990الشهاب ،القاهرة ،

عبد الحمید عشوش، التحكیم كوسیلة لفض المنازعات في مجال الاستثمار ،مؤسسة . 8

 .1990الشهاب ،القاهرة ،

،دار )التحكیم التجاري الدولي ضمان الاستثمارات(قادري عبد العزیز، استثمارات الدولیة . 9 

  .2004وزیع ، الجزائر ، هومة للنشر والت

  : ب الكتب العامة

دار الجامعة الجدیدة اتفاق التحكیم والدفوع المتعلقة به ، ، أحمد إبراهیم عبد التواب  .1

 .2009مصر ، القاهرة ،

 أحمد أبو الوفا ، التحكیم الاختیاري والإجباري ، منشأة المعارف ،مصر  .2
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، دار الكتب القانونیة ، )دراسة المقارنة (حسني المصري ، التحكیم التجاري الدولي . 3

 .2006مصر ، 

حفیظة السید حداد، الموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري الدولي ، منشورات  .4

 . 2004حلبي الحقوقیة ، بیروت،

عبد الحمید الأحدب، موسوعة التحكیم،التحكیم الدولي، الكتاب الثاني، منشورات حلبي .5

 .2008، 03روت،الطبعة الحقوقیة، بی

عبد الحمید المنشاوي ، التحكیم الدولي والداخلي في مواد المدنیة والتجاریة والإداریة طبقا  .6

  .1994لمعارف مصر، ، منشأة ا 1994لسنة 27للقانون رقم 

ألوسیط في شرح قانون المدني ،الجزء الأول،نظریة الالتزام ،منشأة  عبد الرزاق السنهوري ،.7

  .2004الإسكندریة،المعارف 

   كمال قربوع علیوش ، التحكیم التجاري الدولي ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر .  8

 .2004،  02طبعة 

  .2012لزهر سعید ، التحكیم التجاري الدولي ، دار هومة الجزائر ، . 9 

 ته ماهیة العقد الدولي و أنواعه وتطبیقا( محمد حسن منصور، العقود الدولیة .10

الاختصاص    ولانتمائهغة والجوانب التقنیة أثاره ، الصیاومضمونه و مفاوضات العقد وإبرامه 

مصر ،   دار الجامعة الجدیدة ، ) القضائي والقانوني ، التحكیم وقانون التجارة الدولیة 

2009.  
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 رسائل الدكتوراه_ ج

المباشر من المخاطر غیر بن عمیور أمینة ، الحمایة القانونیة للاستثمار الأجنبي  .1

التجاریة في التشریع الجزائري ، أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه في علوم القانون ، 

تخصص قانون الأعمال ، قسم القانون الخاص ، كلیة الحقوق ، جامعة الإخوة 

 .2017/2018منتوري قسنطینة ، 

الدول والأشخاص  عدلي محمد عبد الكریم ، النظام القانوني للعقود المبرمة بین .2

جامعة  الأجنبیة ، رسالة دكتوراه في القانون الخاص ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

 . 2011تلمسان،  أبو بكر بلقاید،

عیبوط محند علي ، الحمایة القانونیة للاستثمارات الأجنبیة في الجزائر ، شهادة  .3

  تیزي وزو  دكتوراه في القانون ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري ،

2006/2007. 

عیساوي محمد ،فعالیة التحكیم في الحمایة الاستثمار في الجزائر، رسالة دكتوراه في  .4

 2006القانون ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

/2007.  

قبایلي طیب ، التحكیم في عقود الاستثمار لبن دول ورعایا الدول الأخرى على   .5

كلیة  اتفاقیة واشنطن ، رسالة لنیل درجة دكتوراه في العلوم ، تخصص القانون ضوء 

  . 2012/2013الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، 

 مذكرات الماجستیر_د

رسالة ماجستیر في الحقوق والعلوم  دور القضاء في قضایا التحكیم ، حسان كلیبي، .1

 .2012/2013بومرداس، التجاریة،
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عمار فلاح فقه ، التحكیم في المنازعات الدولیة ، دراسة مقارنة بین الفقه والقانون  .2

الدولي العام ، مذكرة نیل ماجستیر في الشریعة والقانون ، كلیة الحقوق ، جامعة 

 .2007/2008الحاج لخضر ، باتنة ، 

، مذكرة مقدمة  منى بوختالة ، التحكیم كوسیلة لتسویة المنازعات في مجال الاستثمار .3

لنیل شهادة ماجستیر في القانون العام ، فرع التنظیم الإقتصادي ، كلیة الحقوق ، 

 .2013/2014جامعة قسنطینة ، 

  :ه مذكرات ماستر

بلحاج إیمان ، قومیدة أمیرة ، التحكیم التجاري الدولي ، مذكرة لنیل شهادة ماستر في  .1

التجارة الدولیة ، كلیة الحقوق والعلوم القانون الخاص ، تخصص قانون البنوك و 

 .2017/2018السیاسیة ، جامعة الإخوة منتوري ، قسنطینة ،

بن علي سلیمة ،بن كرو حسینة،خصوصیة التراضي على التحكیم التجاري الدولي  .2

في الحقوق،تخصص قانون خاص  في منازعات الاستثمار،مذكرة شهادة ماستر

 جامعة عبد الرحمان میرة، ق والعلوم السیاسیة،قسم قانون الخاص،كلیة الحقو  شامل،

 .2012/2013، بجایة

بهایم شهرزاد ، عرفي بسمة ، التحكیم التجاري الدولي في القانون الإجراءات المدنیة  .3

والإداریة ، مذكرة لنیل شهادة ماستر في قانون الأعمال ، اخصص قانون البنوك 

  .2014/2015وة منتوري ، قسنطینة ، والتجارة الدولیة ، كلیة الحقوق ، جامعة الإخ

بوقاقة مریة ، التحكیم في المنازعات الاستثماریة ، مذكرة لنیل شهادة ماستر ،  .4

تخصص قلنون الضبط الاقتصادي ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة الإخوة 

 .2011/2012منتوري ، قسنطینة ، 
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منازعات الاستثمار الأجنبي،مذكرة التحكیم التجاري الدولي في  حمداني محمد ، .5

قسم الحقوق والعلوم السیاسیة  تخصص قانون الأعمال، شهادة ماستر في الحقوق،

 .2015/2016جامعة محمد خیضر بسكرة،

القانون الجزائري حمدوني عبد القادر ، التحكیم التجاري الدولي وتطبیقاته على ضوء  .6

 نون الدولي العام ، كلیة الحقوق مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق ، تخصص قا

  .2014/2015جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان ، 

حیواني محمد،النظام القانوني لاتفاق التحكیم في التشریع الجزائري،مذكرة شهادة  .7

ماستر في الحقوق،تخصص قانون الأعمال،قسم الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة 

 .2015/2016محمد خیضر بسكرة،

رفة ،سمیة حمزاوي ، تقییم التجربة الجزائریة في جذب الاستثمار الأجنبي رشیدة بن ع .8

، مذكرة لنیل شهادة ماستر أكادیمي ، تخصص  2014_2005المباشر خلال فترة 

مالیة ونقود ، قسم العلوم الاقتصادیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم 

 .2015/2016التسیر ، جامعة العربي تبسي ، تبسة ، 

زایدي نورة ، سعیداني رشیدة ، التحكیم في إطار المركز لتسویة المنازعات الاستثمار  .9

بین دول ورعایا الدول الأخرى ، مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق ، تخصص 

امعة عبد الرحمان میرة ، بجایة قانون العام ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، ج

2012/2013.  

ف اناس،مدني مریم ،آلیات تسویة منازعات الاستثمار الأجنبي في سعیدي سیا .10

الدول النامیة،مذكرة شهادة ماستر في الحقوق،تخصص قانون الضبط الاقتصادي 

 .1،2014/2015،قسم قانون العام ،كلیة الحقوق ،جامعة منتوري قسنطینة 
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ات سمیة طواهري ، أمال كموقات ، تسویة المنازعات الاستثمار بالاتفاقی .11

الثنائیة ، مذكرة لنیل شهادة ماستر ، تخصص قانون الأعمال ، قسم العلوم الإداریة ، 

 .2015/2016، قالمة ، سطیف ، 1945ماي  08جامعة 

قرفة شهرة ، بوعفینة مریم ، التحكیم التجاري الدولي في عقود الاستثمار ،  .12

ن الاقتصاد ، مذكرة لنیل شهادة ماستر قي قانون الضبط الاقتصادي ، تخصص قانو 

 .2012/2013كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الإخوة منتوري ، قسنطینة ،

كرباني سعیدة ، زواوي باهیة ، التحكیم كألیة لتفعیل العملیة الاستثماریة ،  .13

مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون الأعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة عبد الرحمان 

 .2014/2015میرة ، بجایة ، 

میلي صلاح الدین ، التحكیم التجاري الدولي في قانون الإجراءات المدنیة  .14

 والإداریة الجدید ، مذكرة لنیل شسهادة ماستر 

  :مقالات_و

) دراسة مقارنة( شعران فاطمة ، اتفاق التحكیم التجاري الدولي في التشریع الجزائري ، .1

، 02حسیبة بن علي  ، العدد  جامعة) ،االمجلة الجزائریة للحقوق و العلوم السیاسیة 

 .2016الشلف ، منشورة في 

 مجلة نقابة عمر مشهور حدیثة ألجازي ،التحكیم في منازعات العقود الاستثمار،  .2

 .2009،ألأردن ،09المحامین ،العدد 

قبایلي محمد ، طرق الطعن في حكم التحكیم التجاري ، مجلة الدراسات والبحوث    .3

 .ة الحقوق ، جامعة الجزائر ، كلی 03القانونیة ، العدد 

یمون منى ، التحكیم التجاري الدولي وفقا لتعدیلات قانون الإجراءات المدنیة رقم م   .4

 .، مجلة المنتدى القانوني ، جامعة محمد خیضر بسكرة  09_08
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كلیة العدد الخامس عشر، مجلة دفاتر السیاسیة والقانون، اتفاق التحكیم، نبیل العرباوي،   .5

 .2016منشورة علوم السیاسیة ،الجزائر،الحقوق وال

 

  مواقع الانترنیت . ر

:  لجنة الأمم المتحدة للقانون التحكیم التجاري الدولي موقع1_

http//www.unictral.org//texts/arbitration.html. 
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